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مقدمة

تعكس المنافسة مظهرا من مظاهر الحریات الاقتصادیة، باعتبارها تتیح للأعوان 

سوق أو ممارسة حریة العرض دون قیود، أو عوائق تسمح الاقتصادیین حریة الدخول إلى ال

بدخول التجار المنافسین وبجذب أكبر عدد ممكن من الزبائن والحصول على أقصى الأرباح 

.وتحفیزها على جودة المنتوجات وخفض الأسعار للمستهلكین

إن التطورات التي یشهدها العالم على مستوى الاقتصاد، یفرض على الدول النامیة 

لتأقلم مع الوضعیة الجدیدة ومسایرتها، وتغییر سیاستها الاقتصادیة السابقة التي كانت تعتمد ا

على الاحتكار، من بینها الجزائر إلى أن تغیر دور الدولة بدخولها اقتصاد السوق أصبحت 

تتدخل بصفة غیر مباشرة لضبط النشاط الاقتصادي ضمانا للمنافسة الحرة بین الأعوان 

ولشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة، كما برز دورها أیضا في المراقبة والسهر الاقتصادیین

.على ضبط المشاكل الناجمة عن التجاوزات التي یعرفها السوق

من أجل تحقیق التوازن في السوق وضبطه، أوكلت الدولة سلطة الضبط الاقتصادي 

السوق ومواجهة المخالفات لهیئة اقتصادیة مستقلة في مواجهة لمراقبة المتعاملین في 

الاقتصادیة، إلى أن هذه الإدارات التقلیدیة عجزت عن تحقیق التوازن بین  مصلحة الدولة 

والعون الاقتصادي، لان الإدارة غیر محایدة تجهل القواعد اللیبرالیة وعلى هذا الأساس تم 

منافیة للمنافسة  تأسیس سلطة اقتصادیة مكلفة بضبط السوق و قمع الممارسات الاقتصادیة ال

.1التي من شأنها عرقلة المنافسة

عند انتهاجه لنظام اقتصاد السوق كأساس للاقتصاد لقد اعتمد المشرع الجزائري

النصوص القانونیة التي تحمي لقانونیة التي تكرس هذا النظام و الجزائري على النصوص ا

ل قانون المنافسة بین ، مداخلة في الملتقى الوطني حو دور مجلس المنافسة في ضبط السوق،قلولي ولد رابح صافیةا-1

، 2015مارس 17و 16ي ، قالمة یوم1945ماي 8العلوم السیاسیة جامعة المبادرة وضبط السوق كلیة الحقوق و 

.1ص 
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هذه والنزاهة في أعمالهم، و شفافیةتضمن لهم اللاقتصادیین من المنافسة الحرة، و الأعوان ا

فسة الذي یهدف إلى تنظیم السوق المتعلق بالمنا03-03رقمالأمر:النصوص تتمثل في

الذي یحدد 02-04هناك قانون رقم ع الممارسات المنافیة للمنافسة و ردوحمایة المنافسة و 

اهة لهذه النز لمطبقة على الممارسات التجاریة وكذالك یحدد قواعد الشفافیة و القواعد ا

الممارسات التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین 

:إشكالیة الدراسة

الإشكالیة المطروحة الخاصة بدراسة موضوعنا المتضمن التكریس القانوني لمبدأ 

:اهة في التحقیق في مجال المنافسةالنز 

هي هي الإجراءات المتبعة لتطبیق مبدأ النزاهة في المنافسة؟ ماما

متخذة من طرف المشرع الجزائري للحد من تفشي الممارسات الغیر الإجراءات ال

مشروعة؟

:أهمیة الدراسة

تتجلى أهمیة اختیارنا لهذا الموضوع إلى التعرف على الممارسات الغیر المشروعة 

في القانون الجزائري وكذلك الإجراءات التي اتبعها المشرع الجزائري للتصدي لهذه 

القرارات المتخذة الإجراءات اللازمة، من تحقیق، و وضیح هذهذلك عن طریق تو الممارسات 

.من الجهات المختصة

أسباب اختیارنا للموضوع 

من الأسباب المهمة لاختیارنا لموضوع التكریس القانوني لمبدأ النزاهة في التحقیق في 

شخصي، تنا عدة عوامل منها ما هو مجال المنافسة لم یأـتي هكذا عفویا أو تلقائیا بل دفع

.هو موضوعيمنها ماو 
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لى كونه یندرج ضمن شخصیة لهذا الموضوع إلى حداثته وإ بحیث تعود الأسباب ال

أما في .یعتبر من المواضع المهمة التي تدخل في مجال المنافسةتخصص أعمال، و قانون

هذا الموضوع من قبل بشكل ما یخص الأسباب الموضوعیة فهي بكون أنه لم یتم دراسة

تشجیعا ه المواضع النادرة والقلیلة، وخدمة للمكتبة الوطنیة و كذالك لإثراء مثل هذمفصل و 

.تحفیزا للطاقات الكامنة في هذا الوطن، و لاقتحام هذا الاختصاص

:المنهج المتبع

التحلیلي الذي ركزنا ع المذكور أعلاه المنهج الوصفي و اعتمدنا في دراستنا للموضو 

النصوص تحلیل و 03-03رقمرسات التي جاءت في الأمرفیه على تفسیر وتحلیل المما

حة، الإجابة على الإشكالیة المطرو و من أجل تجسید ما سبق ذكره القانونیة والتشریعیة، و 

:خاتمة حیث تناولناجاءت هذه الدراسة في مقدمة وفصلین و 

)الفصل الأول(التكریس القانوني لمبدأ النزاهة في المنافسة -

)الفصل الثاني(ي مجال المنافسة إجراءات التحقیق ف-



التكریس القانوني لمبدأ 

النزاهة في المنافسة
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الفصل الأول

التكریس القانوني لمبدأ النزاهة في المنافسة

الدول عبر مر من طبیعة المجتمعات البشریة و یتجزألازلت المنافسة جزء لا كانت و 

حریة المنافسة الاقتصادیة، مبدأالتشریعات بموضوع ت كل النظم و الزمن، لهذا فقد عین

أساسیةوجعله بمثابة ركیزة المبدأنخص بذكر المجتمع الجزائر الذي بدا یكرس هذا و 

1995ینایر 25لمؤرخ في ا06-95رقم الأمرهذا منذ صدور و لاقتصاد السوق الحر،

ن لا یمكن للمنافسة ة المنافسة ومبدئیین هامیحریمبدأ، الذي تبنى الملغى والمتعلق بالمنافسة

ناعیة والذي كرسه حریة التجارة الصمبدأو الأسعارتحریر مبدأهما تسیر بدونهما و أن

حریة التجارة والصناعة مضمونة '':یليالتي تنص على ما37المادة يالدستور ف

.''القانونإطاروتمارس في 

عامة لخلق أسسو القانون الفرنسي قواعد غرارالقانون المنافسة الجزائري علىارسى

.بیئة قائمة على المنافسة النزیهة لتجنب الممارسات المخلة بیها

محاولة من المشرع مواكبة ، و 06-95رقمللأمرالانتقادات الموجهة نتیجة لتطورات و 

لأمراألغىالمتعلق بالمنافسة الذي 03-03رقم الأمرإصدارتلك التطورات المختلفة تم 

على مجلس الإبقاءمع 05-10و12-08المتممین له رقم السابق والقانونیین المعدلین و 

.النظام العام الاقتصاديالمخولة قانون لحمایة المنافسة و المنافسة باعتباره الهیئة 

ماهیة مبدأ حریة )الأولالمبحث (:نمبحثیإلىنقسم دراستنا الأساسعلى هذا 

.المبادئ التي تحكم المنافسة)نيالمبحث الثا(، المنافسة
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المبحث الأول

مفهوم مبدأ حریة المنافسة

هذا ما یقتضي بنا تعد الحریة التنافسیة عاملا جوهریا لتحقیق الفعالیة الاقتصادیة،

).المطلب الأول(مجال تطبیقه هدافه و كذا ألى مفاهیمه المختلفة و التطرق إ

ما جاءت به  من ادي التي عرفها العالم و الاقتصلقد نتج عن سیاسات الانفتاح

تصورات جدیدة أدى هذا الانفتاح بشكل كبیر إلى التأثیر على الدول النامیة من بینها 

هذا ما جعلنا الجزائر التي توجب علیها التغییر من سیاستها الاقتصادیة لتنمیة اقتصادها و 

.)الثانيالمطلب (تطور قانون المنافسة على عدة مستویات ندرس نشأة و 

المطلب الأول

مفهوم المنافسة

نشاطه على هذا الأساس تعاریف ومعاني كلا حسب مجاله و عرفت المنافسة عدة

الفرع (مجال تطبیقه و مع ذكر أهدافه،)الفرع الأول(قمنا ببعض التعاریف لهذا المصطلح 

).الثاني

الفرع الأول

تعریف المنافسة

حسب الواجهة التي ینظر له منها لما له من تعددت مفاهیم مبدأ حریة المنافسة 

.القانوني،ید اللغوي، الاصطلاحيأهمیة، حیث أولاه الجمیع أهمیة كبیرة على الصع

تعریف لغوي:أولا

تسابقوا فیه :الجهد في سبیل التفوق، وتنافس القوم في كذانزعة فطریة تدعو إلى بذل 

یتنافس في ذلك فلو ":یل العزیزفي تنز هم الضرر ببعض و تباروا دون أن یلحق بعضو 
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.1یتراغب المتراغبونفي ذلك فلو أي"المتنافسون 

فسة في بدایة شیوعه حالة خصومة وتنافس وصراع وحالة عداء قد كان مفهوم المنا

مزاحمة بین عدة من الأشخاص أو بین عدة قوى تتباع :مستمرة  وللمنافسة عدة معاني مثل

افسة على كل ما یحدث المساواة أو التفوق على شخص ما نفس الهدف، تطلق أیضا  المن

كان عددهم أیاقصده المتنافسون مفهوم المنافسة ي كل مجال یواتسعي، في شيء محمود

تعتبر المنافسة من بین الفطرة الكونیة للبشر، اطاتهم حتى یبقى البقاء للأصلح و مجال نشو 

لازمت المنافسة النشاط كانت طبیعتها و أیاغایتها التفوق في المجلات، الأعمال، الأنشطة

.2الاقتصادي خاصة حتى اتصفت بكونها احد الشروط الأزمة لاحترافه

يتعریف اصطلاح:ثانیا

:وضعت بنشأتها عدة تعاریف نذكر منها 

عني المنافسة ظاهرة إنسانیة ت:هي أیضاالرغبة في الشيء والانفراد به والغلبة علیه و -1

تنافسنا في ذلك الأمر وتنافسنا فیه، تحاسدنا :ال أیضایقخرین و التقدم للأفضل بین الآ

نفاسا إذا رغبت فیه على وجه المباراة في الكرم، وتسابقنا، ونافست في الشيء منافسة و 

المنافسة من الفوز به و افسوا فیه أي الرغبة في الشيء ومحاولة الحصول علیه و وتن

.التنافس

دي بین مؤسسات متمیزة بصدد عرض نفس المنتج یقصد بالنافسة وضعیة تنافس اقتصا-2

تكون لكل مؤسسة أن، على السلعي أو الخدمي داخل سوق واحدة، تلبیة للحاجات ذاتها

.نفس الحظ من الربح أو الخسارة 

العدد ،08، المجلد ، المجلة الثانیةمجلة الشریعة والاقتصاد،مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري، علي بن شعبان-1

.332، ص 2019جوان ، 1قسنطینة ، ، جامعة الاخورة مشتوري15

نیل شهادة الماستر حقوق باتمذكرة ضمن متطل، زائريمبادئ المنافسة التجاریة في التشریع الج، بشیر بن دندینة-2

.05، ص 2017العلوم السیاسة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ، كلیة الحقوق و تخصص ملكیة فكریة
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، تتحقق لنفس النشاط الاقتصادي دون قیودهي العمل في سوق یتعدد فیه الممارسون-3

.رالمنافسة كلما كان عدد البائعین كثی

الذي یعني ذلك الامتیاز الحصري الذي تتمتع به دولة، أو أو هي عكس الاحتكار و -4

.1مؤسسة

ونيتعریف قان:ثالثا

استعمل مصطلح المنافسة في مبادئ الأمر في التعبیر القانوني الكلاسیكي بمعنى 

نور لم یعرف الفاء دیونهم لدى المدین المفلس، و التسابق تسابق الدائنین في ترتیبهم لاست

حیث اضطرت بعض الدول للتدخل أمام المؤسسات 19بشكله الحالي إلا في بدایة القرن 

هو الأمر الذي قامت الولایات المتحدة بیرة نظرا لتعسفها في الهیمنة، و الاقتصادیة الك

سنة clatyona-actقانون و 1980سنة shanon–actالأمریكیة البادئة لوضع قانون 

.سیر الحسن للسوقذلك بهدف ضمان الو 1914

انتشرت بعد ذلك مختلف فرنسا و 1953أوت 9مر المؤرخ في كذلك صدور الأ

التشریعات المتعلقة بحمایة المنافسة لتصبحها على ما هو علیه الیوم في مختلف دول 

.2العالم

أما التشریع الجزائري فقد تناول موضوع المنافسة الحرة أول مرة من خلال قانون 

نه لا یعرف المنافسة بشكل أ، فبالرغم من 1989تعلق بالأسعار لسنة الم1989-12

انون بعد ذلك جاء أول ق3نه نظم جمیع المخالفات المتعلقة بقانون المنافسةأصحیح إلى 

طارق بجادي، ضمانات تحقیق مبدأ حریة المنافسة في الصناعات العمومیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة -1

.10كلیة الحقوق،  جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص ،إداريص الماستر في الحقوق تخص

، العدد الثاني،  مجلة العلوم القانونيالإطار القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة،نعیم جمیل صالح سلامة، -2

.133، ص 2019جامعة بغداد، فلسطین، 

1989جویلیة 19في ، الصادر 29، ج م رع یتعلق بالأسعار1989جویلیة 5المؤرخ في 12-89قانون رقم -3

)ملغى(
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.1الذي نظم المنافسة الحرة بصفة صریحةو 1995جانفي 25للمنافسة في 

حریة التجارة "منه على 37مادة حیث نصت ال،1996إلى أن جاء دستور 

شخاص مع مراعاة تمارس في إطار قانوني فالمشرع منح حریة المنافسة للأوالصناعة و 

بعد ذلك جاءت عدة تعدیلات لقانون المنافسة لسنوات ضبط الاقتصادي، و القوانین التجارة و 

مة القائمة على تبقى في مدلولها القانوني العام تعني المزاحو ، 2003-2008-20102

.الصناعةخاصة وحریة التجارة و الملكیة ال

انت الإشارة لها إنما كلها تعریفا جامعا مانعا و یتبین لنا إن المنافسة الحرة لم یقدم

ف التشریعات للممارسات یتضح ذلك من خلال معاقبة مختلبمفهوم العكسي والسلمي و 

.3المنافیة للمنافسةالمقیدة و 

الفرع الثاني

أهداف ومجال تقدیم المنافسة

أهداف المنافسة:أولا

سلع والخدمات ، التي تعني توفیر السة إلى تحقیق الكفاءة الاقتصادیةتهدف المناف

ا یترتب علیه ، ممبأقل سعر وأفضل نوعیة والبحث الدائم عن فرص للتمیز والتفوق للمنافسین

الاقتصادي التجار مما یساعد على النموسین القدرة التنافسیة للمنتجین و تحزیادة الإنتاجیة و 

، اد اقتصاد مفتوحتساعد المنافسة على إیجلمستوى المعیشي لأفراد المجتمع و والرفع من ا

.حسن التنظیم یسمح للمؤسسات بالانخراط في المنافسة بالأسواق الدولیة

فبرایر 22، الصادر في 9ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، ج1995ینایر25المؤرخ في 06-95أمر رقم -1

).ملغى (،  1995

2-zouaim rachid, remarques critique sur le contieux des discisions du conseil de la

concurrence en droit algérien, revue eh mohamdt n2, décembre 2004p 35

، )فرع قانون أعمال(ر في القانونیستلنیل شهادة الماج، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة جلال مسعد-3

.8، ص 2012جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، 
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توسیعها إلى لتحقیق مزایا المنافسة وفضائلها، یتطلب الأمر تشجیعها وتنمیتها و 

تحد من یة ومحاربة الأسالیب والممارسات التي تقیدها و الاقتصادمختلف القطاعات

.1مفعولها

المتعلق بالمنافسة الأهداف التي 03-03الأمر رقم قد حددت المادة الأولى من 

شروط ممارسة المنافسة في یرمي إلیها حیث نعت على انه یهدف هذا الأمر إلى تحدید 

قصد زیادة الفعالیة لتجمیعات الاقتصادیة مراقبة افادي كل ممارسة مقیدة للمنافسة و تالسوق و 

الجدیر بالذكر انح ملیة المنافسة لتحدید روف معیشة المستهلكین و تحسین ظالاقتصادیة و 

الأهداف المشار إلیها في المادة السابقة لا یعتبر كافیا لذا تدخل القانون لمحاربة ممارسات 

أن قدرتها ق عام و واسع، إلاأخرى حتى إن كانت لا تمس بالمنافسة في السوق على نطا

، جعل المشرع یصفها في القانون لمنافسین والمستهلكینمحدود باعلى إلحاق ضرر معین و 

ف یهد":نهأاریة نعت المادة الأولى منه على المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التج

ین الأعوان مبادئ الممارسات التجاریة التي تقوم بهذا القانون إلى تحدید قواعد و 

".إعلامهمایة المستهلك و كذا حبین هؤلاء المستهلكین و الاقتصادیة و 

الأهداف التي عقدها المشرع یین السابقین نلاحظ أن الوظائف و من خلال النع

الممارسات الاحتكاریة المختلفة وتحقیق الفعالیة للمنافسة الحرة تتمثل إجمالا في محاربة 

فظة على حقوق المؤسسات والأعوان المحاتهلكین و المستحسین معیشةالاقتصادیة و 

.2الاقتصادیین

أسس المنافسة:ثانیا

أسس جوهریة 03اجتمع الرأي العام بعد اختلاف على أن للمنافسة بصفة عامة 

:تقوم علیها

تقى الوطني حول قانون المنافسة وحمایة المستهلك الذيالملمداخلة فيالمنافسة الحرة،أهدافمحمد الشریف كتو، -1

.3ص ،2009نوفمبر،بجایةنظمته كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة،

.12ص ،نفس المرجع-2
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هذا التكافؤ بشكل عدم إضعاف مع ضمان متكافئ لفرص المنافسة، و تعدد المنافسین -1

أي شكل من الأشكال سواءا دعم خاص  أو تسهیل الفرص منافس لصالح الأخر ب

.العناصریة أو الزمانیة لتحقیق تفوق عناصر أو زمن لمنافس دون الأخر

مكان محدد یكفل لجمیع المتنافسینشروع للتنافس علیه في زمن محدد و وجود هدف م-2

.العوائق الموضوعیةالمساواة في كل الفرص المتاحة و 

عدم الانتقاص اخلي بأن من حق الجمیع التنافس و عنى الاقتناع الداحترام المنافسین بم-3

.من المنافس أو محاولة ذلك

الاختصاصات فتدعم  أن هذه الأسس لا تعتبر شاملة وكاملة في كل المیادین و إلا

.1ببعض الأسس في المجال الاقتصادي أو العلمي، كلا حسب ما یتطلبه مجاله

ب الثانيالمطل

ون المنافسةنشأت و تطور قان

، نونیة للانتقال من الاقتصاد الحرعلى اعتبار قانون المنافسة من بین الوسائل القا

زة من أجل حمایة هذا الأخیر دأبت الدول المكرسة لمبدأ المنافسة الحرة إلى إنشاء أجه

تطور المنافسة على نشأة و إلىفي هذا السیاق نتطرق متخصصة للسهر على هذه الحمایة، و 

.كذا طبیعته القانونیة ثم نشأته وتطوره في الجزائر و الدولي أولاالمستوى

الفرع الأول

تطور قانون المنافسة على الصعید الدولينشأت و 

میلادي بالولایات 19إن أولى بوادر ظهور قانون المنافسة یرجع إلى نهایة القرن 

ظیم تشریعات مناهضةني، وذلك بتنالمتحدة الأمریكیة وهو ما یعرف بالنظام الأنجلوسكسو 

للاحتكارات عن طریق إنشاء الأجهزة المتخصصة في مكافحتها بحیث ظهرت أول سلطة 

interم1889إداریة مستقلة عام  state commerce commission كانت هذه الفترة و

.14ص ،مرجع سابقطارق بجادي،-1
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1896، فصدر قانون شیرمان سنة حتكاریةالاور القوانین التي تحظر الممارساتبدایة بصد

cherman act ثم قانون الاحتكاریةبقانون حظر التجمعات1889في سنة حیث عرف ،

یحظر اللجوء للأسعار التمییزیة وهو قانون مضاد هو و 1914سنة claytonactكلاثیون 

federalالفیدرالیةفي نفس السنة صدر قانون التجارةللاحتكارات، و  trade commission

، بموجب هذا القانون ثم یة وتوقیع العقاب علیهاات المنافالمكلفة بوضع الحد للممارس

.تفكیك شركات كبرى كانت قد أساءت استخدام سلطتها الاقتصادیة

، حیث ظهرت بوادر ن قانون المنافسة یعد أكثر حداثةفإالأوروبيأمل على الصعید 

على م و 1957مقتضى اتفاقیة روما لسنة م ب1958بإنشاء السوق الأوروبیة المشتركة سنة 

رأسها المشرع الفرنسي الذي استوحى هذا القانون من النموذج الأنجلوسكسوني فنظمه على 

:مراحل 3

اللجنة تجسدت هذهظهرت اللجنة التقنیة للاتفاقات و في هذه المرحلة :المرحلة الأولى-

.كان یعاب على هذه اللجنة إن صلاحیاتها استشاریة فقطم، و 1953بعد صدور مرسوم 

19بالضبط عند صدور قانون رایموندبار في وفي هذه المرحلة و :نیةالمرحلة الثا-

أهم ما یمیزها عن و .فعوض اللجنة التقنیة للاتفاقیات بلجنة المنافسة1977جویلیة 

.سابقتها هي انتزاعها لسلطة الاستقلال

إن القضاء الفرنسي خلال المرحلتین السابقتین عرف  دعوى المنافسة :المرحلة الثالثة-

بالضبط التقصیریة، لتأتي هذه المرحلة و یر المشروعة تأسیسا على مبادئ المسؤولیةغ

م المتعلق بحریة الأسعار 1986ر المؤرخ في أول دیسمب86/1243بصدور الأمر رقم 

ا من القانون ما یلیهو 410ج المواد المنافسة، الذي عوض لجنة المنافسة حیث ادمو 

كان الجدال عندها قائمامن هذا المرسوم و 2المادة بموجب قد انشأ التجاري الفرنسي، و 

صدور من المجلس الدستوري المؤرخ فيستقلالیة مجلس المنافسة إلى غایةحول مدى ا
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.1ئي لهذا الجهازنفى الطابع القضاكیفه بأنه سلطة إداریة مستقلة و م أین1987جانفي 

الفرع الثاني

زائريون المنافسة في التشریع الجتطور قاننشأة و 

الاقتصادي الذي شهدته الجزائر، كان ظهور المنافسة في الجزائر في مرحلة الانفتاح 

اقتصاد السوق، أستحدث لأول مرة مجلس إطارترقیتها في وحفاظا على المنافسة الحرة و 

م المتعلق 1995جانفي 25المؤرخ في 06-95م، من خلال الأمر 1995المنافسة سنة 

، 2003یولیو 19المؤرخ في 03-03عوض بالأمر ا الأمر ألغي و منافسة، إلا أن هذبال

، التي افرد لها قانونا خاصا یتمثل في الجزائري بین الممارسات التجاریةوذلك بفضل المشرع 

خصص قانون مطبقة على الممارسات التجاریة، و المتعلق بالقواعد ال02-04رقمالقانون

قواعده ممثلة في الهیئة المشرفة على تطبیق فسة و حكام المتعلقة بمبادئ المناالمنافسة لل

عدل بالقانون رقم و 12-08التعدیلات على الأمر رقم قد أجریت بعض مجلس المنافسة و 

10-052.

الفرع الثالث

لمنافسةالطبیعة القانونیة لمبدأ حریة ا

ا قمنا هناك الكثیر من الفقهاء لم یجدوا تحدید الطبیعة القانونیة لحریة المنافسة، لذ

.المنظور القانوني، المنظور الدستوريراستها من حیث المنظور التجاري و بد

.مبدأ حریة النافسة من حیث المنظور الشرعي:أولا

ة التي انطلاقا من مبدأ الحریة الذي نشأ مع الإنسان فهي ملازمة للطبیعة الإنسانی

المنافسة حقا شرعیا ضمنه حققها لها من هنا یعتبر الحق في رعاها التشریع الإسلامي و 

.الإسلام، فالنظام الاقتصادي الإسلامي یقوم أساسا على حریة التعامل في السوق

.15-14ص ص،2012دون طبعة، دار الهدى،شرواط حسین، شرح قانون المنافسة،-1

ر أكادیمي، جامعة محمد یسترة لنیل شهادة الماجمذكالممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري،أحمد بن حلیمة،-2

.20ص ، 2017، المسیلة،بوضیاف
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ة المنافسة من المنظور القانونيمبدأ حری:ثانیا

، )العینیة، الفكریة، الدائنینالشخصیة،(إن تحدید موقع حق المنافسة من بین الحقوق 

نه قد ألقانونیة للحق في المنافسة، إلا إلى تحدید الطبیعة الا یزال فقهاء القانون لم یصلوا 

:وجدت ثلاثة اتجاهات لتحدید الطبیعة القانونیة له وهي كما یلي

یرى أصحاب هذا الاتجاه إن صاحب :ق في المنافسة من الحقوق الملكیةالح-1

یجوز من ثم لا على القیم التي ینظمها مشروعه، و المشروع یكون له الحق في الملكیة 

.الاعتداء على حق الملكیة

یذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الحق :استغلالالحق في المنافسة هو حق امتیاز و -2

تغلال هو عبارة عن سلطة تمنح للمنافس لاسو في المنافسة ما هو إلا امتیاز احتكاري، 

حاب تكییف هذا الحق على هذا النحو یتوافق في تقدیر أصقیمه استغلالا احتكاریا، و 

.هذا الرأي مع الغایة المبتغاة من الموضوع

یرى آخرون أن الحق في المنافسة ید من :الحق في المنافسة من الحقوق الشخصیة-3

ما یصطلح علیه بالحقوق هو شخصیة، أي الملازمة للإنسان و الحقوق اللصیقة بال

موضوعهامجموعة الحقوق التي یكون (الشخصیة والتي یمكن تعریفها على إنها

.1)العناصر المكونة للشخصیة

.مبدأ حریة المنافسة من المنظور الدستوري:ثالثا

عظم تعتبر حریة المنافسة قیمة حقوقیة ملازمة لحریة المبادرة الخاصة التي یضمنها م

من 43من بینها الدستور الجزائر، حیث نصت المادة الدساتیر الحق في ممارستها و 

تمارس في إطار القانون، ستثمار والتجارة معترف بیها، و حریة الا:الدستور الجزائري على

تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال، التشجیع على ازدهار المؤسسات دون تمییز 

.114ص ،محمد تیورسي، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هرمة للنشر والطباعة والتوزیع-1
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یحمل قانون حقوق لوطنیة، تكفل الدولة ضبط السوق و الخدمة للتنمیة الاقتصادیة ا

.1المنافسة غیر النزیهةمستهلك، یمنع القانون الاحتكار و ال

التي إلى اختصاص المشرع و "ة دستوریة كقیم"علیه یمكن إرجاع تنظیم هذه الحریة 

.2یتعهد الدستور لحمایتها ووضع القواعد الخاصة بالضمانات الأساسیة لممارستها

مارس 07المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة رقم ،2016مارس 06المؤرخ في 01-16من الدستور رقم 43المادة -1

.الخاص بالمنافسة2016

.114ص ،محمد تیورسي، مرجع سابق-2
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المبحث الثاني

المبادئ التي تحكم المنافسة

التي وضع شروعة و ة من الممارسات الغیر المتعتبر الممارسات المقیدة للمنافس

المشرع الجزائري تشریعات لمراقبة التصرفات التي یمكن أن تعیق مسار المنافسة التي تقوم 

سوق من اجل بها مؤسسة اتجاه مؤسسة أخرى أو یقوم بها الأعوان  الاقتصادیون داخل ال

هذا ما قد یؤدي إلي الك من خلال عرقلة المنافسة والحد منها و ذتحقیق الربح السریع و 

لهذا نجد المشرع حصر هذه بالنشاط الاقتصادي والمتنافسین والمستهلكین و الإضرار

.03-03رقممن الأمر12، 11، 10، 7، 6یدة في المواد الممارسات  المق

)المطلب الأول:(هذا ما سوف نعرضه في هذا المبحث الذي قسمناه إلي مطلبینو 

الاستثناءات الواردة علي الممارسات )الثانيالمطلب (الممارسات المقیدة في مجال المنافسة، 

.المنافسةالمقیدة في مجال

المطلب الأول

الممارسات المقیدة في مجال المنافسة

من بین أهم الممارسات المقیدة للمنافسة في مجال المنافسة ،التي قام المشرع بوضع قوانین 

رقمصادیین لها فقد حدد الأمرالحد منها في حالة مخالفة الأعوان الاقتستها و صارمة لممار 

التعسف في ،)الفرع الأول(المحظورةالاتفاقات من أهمو ،المتعلق بالمنافسة03-03

الفرع (التعسف في استغلال التبعیة الاقتصادیة،)الفرع الثاني(استعمال القوة الاقتصادیة 

).بعالفرع الرا(التعسف في عرض أسعار بیع منخفضة بالشكل التعسفي،)الثالث
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الفرع الأول

الاتفاقات المحظورة

هو توافق صریح أو ضمني لإرادة مؤسستین أو أكثر :تعریف الاتفاقات المحظورة

تتمتعان بالاستقلالیة في اتخاذ القرار علي إتباع سلوك معین أو تحقیق عرض مشترك في

رقملأمرامن 06بالرجوع إلي نص المادة و 1السوق یتسم بالطابع المقید للمنافسة

ر الممارسات والأعمال المدبرة تحظ"المتمم التي نصت علي انه المعدل و 08-12

الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلي عرقلة حریة و 

2..."المنافسة أو الحد أو الإخلال بما في نفس السوق، أو جزء جوهري منه 

صوص التشریعیة المتعلقة بحظر الاتفاقات تعریف مستوحى من مختلف النهناك 

اق كل تنسیق في السلوك بین المشروعات، أو أي عقد اتف":المقیدة للمنافسة نعتها بأنها

أیا كان الشكل الذي یتخذه هذا الاتفاق، إذا كان محله، أو كانت الآثار ضمني أو صریح، و 

دة للمنافسة، تقوم الاتفاقات المقیوعلیها،"المترتبة علیه من شأنها تمنع أو تقید المنافسة 

سدید اتحاد الإرادات، ینبغي علي الهیئة المكلفة بالمنافسة إن تلتزم الجذر الأساسا علي شرط

ألا تنساق وراء مختلف الادعاءات التي قد تستند إلیها المؤسسات المعنیة في تقدیر وجوده، و 

تم من بواسطتها الاتفاقات المقیدة لدرء العقوبة عنها من خلال العدید من الأشكال التي ت

.3للمنافسة

.38صمحمد كتو، مرجع سابق،-1

المؤرخ في لق بالمنافسة،المتع،03-03رقمللأمرالمتمم المعدل و ، 2008یونیو 25المؤرخ في ،12-08القانون رقم -2

، الصادر في 36ج عدد .ج.ر.، والمتعلق بالمنافسة، ج2003یولیو سنة 19الموافق 1424عام الأولجماد 19

.2008یولیو 02

القانون في دكتوراه علوم مقدمة لنیل شهادة أطروحةبوحلاسي الهام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة،-3

.176ص،2017قسنطینة،الاخوة منتوري،جامعة، كلیة الحقوق،أعمالنون قا:تخصص
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أنواع الاتفاقات المحظورة:أولا

:اتفاقیات أفقیةهناك اتفاقیات عمودیة و 

:الاتفاقیات العمودیة)أ

یقصد بها الاتفاقات التي تجمع بین مؤسستین أو أكثر یقف كل منها على 

بین منتج لأحد السلع تممستوى مختلف من العملیات الاقتصادیة كالاتفاقات التي ت

موزع السلعة الذي ینتجه الأول من جهة أخرى أو بین مجموعة منتجین من جهة و 

یتضح أن الاتفاقات العمودیة هي و ،1من جهة ومجموعة موزعین من جهة أخرى

تلك الاتفاقات المنعقدة بین أعوان اقتصادیین لا یوجدون في المستوى ذاته من 

المقاول سبة للمنتج والموزع والمقاول من الباطن و الوضع بالنالسوق، مثلما هو 

.2كأن یلتزم الموزع بالسعر المحدد من قبل المنتج،الرئیسي

:الاتفاقات الأفقیة)ب

اثنان  (یقصد بها تلك الاتفاقیات التي تتم بین مجموعة من المتعاملین 

ومون بنشاط م، یقمستقلین فیما بینهم أي أنهم لیس ثمة رابط تبعیة بینه)فأكثر

یعملون على مستوى واحد في السوق سواء كانوا تجار تجزئة اقتصادي مماثل و 

و منتجون، وفي هذه الحالة یتم تمویل السوق من طرف مؤسسات أـأو جملة 

عدیدة متواجدة على مستوى واحد كتلك التي تبیع السیارات من أطراز متشابهة 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،القانون المقارنبالمنافسة في القانون الجزائري و الجرائم المتعلقة شفار نبیلة،-1

،، وهرانجامعة وهران، السیاسیةالعلوم كلیة الحقوق و المستهلكین، /تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین،الخاص

.40ص،2013

فرع ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانونالرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري،متیش نوال،-2

.29، ص 2014الجزائر، بن یوسف بن خدة،، 1عة الجزائرمجاكلیة الحقوق،،الأعمالقانون 
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سیارات لي تحدید الأسعار التي تضمن منافسة بعضهم البعض بإمكان صناعة فبدلا من 

.1لهم الأرباح أكثر ارتفاع

الفرع الثاني

عسف في استعمال القوة الاقتصادیةالت

:قد ضیق المشرع الجزائري التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة إلي حالتین

قانون 07حالة الاستغلال التعسفي للوضع المهیمن في السوق المادة :الحالة الأولى-

.المدني الجزائري

.الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة:الحالة الثانیة-

الاستغلال التعسفي لوضع المهیمن:أولا

إن قوة المؤسسة لا یحرمها من دخول السوق، لان دخولها هو الهدف الذي وضعه قانون 

نما لیس الأمر على إطلاقه المنافسة الذي یأتي من ورائه إنبعثات العملیات  الاقتصادیة، وإ 

تحرم المنافسین الآخرین من ارسات التي تخل بحریة المنافسة و بحیث منع القانون هذه المم

.2ممارسة نشاطهم في السوق المعنیة

:مفهوم السوق المعنیة-1

كل سوق للسلع أو (من الأمر المنظم للمنافسة في الجزائر 3/2یقصد بها حسب المادة 

كذلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو بالممارسات المقیدة للمنافسة، و نیةالخدمات المع

،4عدد ،مجلة الحقوقالأسعار، للمنافسة مع التركیز علي اتفاق تحدید الأفقيالتقید لحم،حمد عبد الرحمان المأ-1

.38ص،1995سبتمبر 

.241صمرجع سابق،محمد تویرسي،-2
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المنطقة الجغرافیة تفویضیة لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال التي خصصت له و 

.1)التي تعرض فیها المؤسسات السلع أو الخدمات المعنیة

یمنة هي وضعیة وضعیة اله"03-03أما وضعیة الهیمنة جاءت في نص المادة 

التي یمكن لمؤسسة ما الحصول علي مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شأنها 

عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه و تعطیها  إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلي حد معتبر 

2.إیزاء منافسها أو زبائنها أو ممولیها

أو تلقي فیه هذه الفروضجل معرفة مقصود السوق المعنیة هو الفضاء الذي أمن 

تحدید منه یمكن تحدید وضعیة الهیمنة من خلال إبراز معایرالخدمات القابلة للاستبدال و 

:هي كما یليالسوق و 

.الطلبفهو العامل المشترك بین العض و :معیار المبادلة.أ

لتحدید الجغرافي لحدود السوق المعنیة بالغة علي حالة قیام:معیار التحدید الجغرافي.ب

.وضعیة الهیمنة

لاستخدام التعسفي لوضعیة الهیمنةا:ثانیا

یحضر كل تعسف ناتج عن "المتمم المعدل و 03-03رقممن الأمر07نصت المادة 

:وضعیة الهیمنة علي السوق أو جزء منا قصدك

.الحد من الدخول إلي السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها-

.اج أو منافذ السوق أو الاستثمارات أو التطور التقنيتقلیص أو مراقبة الإنت-

.اقتسام الأسواق مصادرة التموین-

20، الصادر في 43ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003یولیو 19مؤرخ في 03-03رقمالأمرمن 2المادة -1

.ومتمم، معدل 2003یولیو 

.نفسهالأمرمن 3المادة -2
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عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار و -

.لانخفاضها

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من -

.منافع المنافسة

خضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه إ-

1".العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة-

علیه فإن الفعل الغیر مشروع لا یمثل في الاحتكار أو الهیمنة علي السوق، إنما في 

ل الوضع المهیمن للعون التعسف في التعسف في استغلالها و یجوز الترخیص باستغلا

.الاقتصادي بناء علي طلب من المجلس المنافسة

الثالفرع الث

ف في استغلال التبعیة الاقتصادیةالتعس

المتمم المعدل و 03-03رقممن الأمر11مادة لقد تعرض لها المشرع الجزائر في ال

ضعیة یحضر علي كل مؤسسة في استغلال و "حیث نصت علي انه 12-08رقمبالقانون

التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا أذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة، و یتمثل 

:هذا التعسف في

.البیع الملتزم أو التمییزي-

.البیع المشروط باقتناء كمیات دنیا-

قطع العلاقات التجاریة بمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر -

.مبررة

.2"یقلل أو یلقي منافع المنافسة دافع السوقأنكل عمل أخر من شأنه 

.، مرجع سابق03-03رقمالأمرمن 07المادة -1

.نفسهالأمرمن 11المادة -2
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العلاقة التي لا ":من القانون المتعلق بالمنافسة على أنها03حیث عرفت المادة 

یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن، إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها 

.1"علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا 

لإدانة حالة التعسف للتبعیة الاقتصادیة صدور هذه الممارسات من حیث لا یشترط 

المؤسسة بل أن یكون لهذه المؤسسة السیطرة النسبیة التي تتعامل معها 

:لابد من إثبات وجود11لكي یتحقق الحضر الوارد في المادة و 

تبعیة اقتصادیة -

.2وقوع  استغلال تعسفي لهذه الحالة-

یةوجود تبعیة اقتصاد:أولا

ذلك حمایة للممونسف في حالة التبعیة الاقتصادیة و التع07صنفت المادة 

le fournisseur  و الموزعle distributeur في نفس الوقت حیث لا یمكن إثبات حالة

تجاه أخري إلا بتوافر مقاییس معینة تحدد هذه التبعیة إقیام حالة تبعیة اقتصادیة لمؤسسة 

.هو معیار السیطرة علي السوقتي تقوم بتوفر معیار واحد و نة العلي عكس وضعیة الهیم

.مقاس تبعیة الموزع للممول-1

:وهي04التي تسعي عادة بتبعیة التموین بواسطة تحلیل مقیاس 

حصة السوق المجوزة من قبل الممون-شهرة العلامة التجاریة أو الماركة-

سسة المتبوعةأهمیة رقم الأعمال الذي تحققه المؤسسة التابعة مع المؤ -

.غیاب منتوجات أو بدیلة في السوق-

-

.المتممالمعدل و ، 03-03الأمرمن 03/04المادة -1

.50، ص مرجع سابق،02-04والقانون03-03ات التجاریة وفقا لقانون الممارسقانون المنافسة و محمد شریف كتو،-2



الفصل الأول                                                               التكریس القانوني لمبدأ النزاهة في المنافسة

-22-

.مقاییس تباعیه الممون للموزع):2

لا تختلف مقاییس تقدیر التبعیة الاقتصادیة للممون اتجاه الموزع في حالة تبعیة 

:الموزع للممون في الحالات التالیة

.حصة رقم الأعمال المحققة من طرف الممون مع الموزع.أ

.ل تسویق المواد المعینةزع في مجاأهمیة المو .ب

.1العوامل المؤدیة إلي تركیز بیع منتجات الممون لدي الموزع، غیاب الحل البدیل.ج

الفرع الرابع

عرض أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفيالتعسف في 

كل فعل یقوم به ":ممارسة أسعر منخفضة تعسفیا بأنهیعرف عرض الأسعار أو

سواء بصفة منفردة أو جماعیة ینصب عنصر عون اقتصادي خاصة الموزعین الكبار 

السعر، أن یقوم بالتعامل أسعار تحدد كل منافسة تجعله یتحمل هو أیضا نتائج الخسارة 

.2"من خلال البیع بأقل من سعر التكلفة الحقیقي

الهدف من حضر المشرع لهذه المنافسة هو تحقیق لمصلحتین من الجهة الأولى 

حمایة لمصالح فسة التي تم استبعادها، ومن جهة ثانیة حمایة لمصالح المؤسسات المنا

المستهلك على اعتبار أن هذا التخفیض لن یدوم لفترة طویلة فهو تخفیض مؤقت فقط، لأنه 

.3بمجرد أن تحقیق المؤسسة هدفها سترفع الأسعار

.52-51ص ص،سابقمرجعمحمد شریف كتو،1-

مجلة للعلوم أو ممارسة أسعار منخفضة تعسفیا للمستهلك،الأسعاربوشریط حسناء، دور مجلس المنافسة عند عرض -2

.208ص،2018جامعة محمد خیضر بسكرة، مارس ،50العدد، الإنسانیة

.209، صنفسهمرجع بوشریط حسناء،-3
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من 12التعسف في عرض أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي بناء علي نص المادة 

یحضر عرض الأسعار أو ممارسات أسعار بیع :"التي جاء فیهاالجزائري و قانون المنافسة

إذا كانت ،تهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویقمنخفضة بشكل تعسفي للمس

هذه العروض أو الممارسات تهدف أو إلى أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة 

.1"احد منتجاتها من الدخول إلى السوق

مارسات الأسعار التعسفیةمفهوم م:أولا

:التأصیل التشریعي.1

المتعلق بالأسعار الملغي، نص 1989یونیو 5المؤرخ في 12-89في ظل قانون -أ

لا یمكن أن تكون أسعار متوج في جمیع الأطوار اقل ":10المشرع الجزائري في المادة 

ى الإساءة إلى المنافسة أو من سعر التكلفة أو السعر الشراء الفعلي إذا أدى ذلك إل

إذا كان یرمي إلى تحقیق تحویلات غیر شرعیة للقیم بین المؤسسات لتحقیق الأعباء 

2"الجبائیة 

المتعلق بالمنافسة الملغي 1995جانفي 25المؤرخ في 06-95في ضل الأمر -ب

بمنع علي كل عون اقتصادي بیع سلطة اقل من "10المتعلق بالمنافسة نصت المادة 

واعد المنافسة أو یمكن أن ر التكلفة الحقیقي أذا كانت هذه الممارسة قد حادت عن قسع

.3منهاتحد 

المتمم المتعلق بالمنافسة المعدل و 2003یولیو 19المؤرخ في 03-03في ضل الأمر -د

.تم التطرق إلیها سابقا12بحیث نصت المادة 

، مؤرخ في 05-10رقممتمم بالقانونمعدل و 122008-08متمم بالقانون معدل و ،03-03ر رقم أممن 12مادة -1

.2010غشت 18، الصادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010غشت 15

.مرجع سابق،12-89رقممن القانون10المادة -2

.، مرجع سابق06-95رقمالأمرمن 10المادة -3
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عد المطبقة على الممارسات المحدد لقوا2004یونیو 23المؤرخ في 02-04القانون -ذ

یمنع بیع سلعة بسعر "فإنه 19التجاریة المعدل و المتمم وفق ا لمقتضیات المادة 

."أدني من سعر التكلفة الحقیقي

الذي یحدد 2006یونیو 18المؤرخ في 215-06في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

یع في حالة تعسفیة لباع الترویجي و البیكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض و الشروط و 

،حلات التجاریة بواسطة فتح الطرودالبیع خارج المالمخزونات والبیع عن مخازن المعامل و 

التشریعیة بكل جزئیاته الإحاطةو ي في شرح مصطلح البیع بالتخفیض توسع المشرع الجزائر 

:بجملة من النصوص التشریعیة

لذي یمارسه العون الاقتصادي البیع بسعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي وهو البیع ا-

.ي إلى الحیاد عن مبادئ المنافسةبشكل یؤد

.عرض أسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلك-

.بیع سلعة بسعر أدني من سعر تكلفتها الحقیقي-

1).ممارسة مشروعة قانونا(البیع بالتخفیض -

بین الممارسة 02-04قمر والقانون03-03رقمبعد أن تم الفصل بین الأمر

:والمنافسة أصبح لدینا ممارستین غیر مشروعتین

.إعادة بیع سلعة بسعر أدني من سعر تكلفتها الحقیقي-1

.عرض أسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسف-2

:تعریف ممارسة عرض أسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي.2

عدم شرعیة الفصل في عرض السعر أو ممارسة بالنظر إلى المشرع الجزائري ضبط

هي ممارسة مقیدة للمنافسة ترتكبها مؤسسة ضد مؤسسة ":وعلیه فالتعریف الأقرب هو

التعسف في عرض أو ممارسة أسعر بیع منخفضة للمستهلكین وفق لقانون المنافسة بدرة لعور، حمایة المنافسة من-1

.359، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 10عدد ،مجلة المفكرالجزائري،
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أخرى من خلال عرض أو ممارسة لأسعار بیع منخفضة للمستهلك انخفاض یصل إلى 

1".رة درجة البیع بسعر یقل عن سعر التكلفة الإجمالیة مما یخل بمبادئ الممارسة الح

:تمیز البیع بأسعار منخفضة عما یشابهها.3

علیه ارتأینا من البیع بالسعر منخفضة تعسفیا و قد تختلف أو تقترب بعض الممارسات 

:إلى التمییز بین البیع بالخسارة و البیع بالتخفیض

:تمییز البیع بأسعار منخفضة تعسفیا عن البیع بالخسارة.أ

ة من أجل إعادة بیعها بأقل من السعر الحقیقي یعرف البیع بالخسارة بأنه شراء سلع

یختلف البیع بالسعر المنخفض ئن واستبعاد المنافسین في السوق، و للشراء، غرضها جلب زبا

تعسفیا عن البیع بالخسارة في كون أن الأول یستوجب أن تكون السلعة المراد بیعها تم 

لعة ارة فقد یتمثل في إعادة بیع السإنتاجها أو تحویلها إضافة على تسویقها، إما البیع بالخس

فهي محصورة في مرحلة التسویق فقط إذ تعتبر الممارسة ،على حالتها دون حدوث أي تغیر

إجراء معرقل للعجلة التنافسیة التي تؤدي أو یمكن أن لفة للقانون فهي تعد وسیلة جذب و مخا

.2تؤدي إلى حصول علي مركز معین في السوق

لنقاط الجوهریة للتفرقة بین الممارستین كون المشرع الجزائري اعتبر كما أن من بین ا

لا خفضة للمستهلكین لا حیادة عنها و فعل التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع من

قد تم ذكرها في المادة  و 3إعادة البیع بالخسارة باستثناءاتستثناء ،بینما بینما شمل البیع و ا

.024-04من القانون 19

.361-360ص صسابق،مرجع ،بدرة لعور-1

المعدل والمتمم،03-03رقم مرالأالقانونیة لضبط المنافسة الحرة على ضوء الآلیاتزمورة كنزة،ایت سعد االله كنزة،-2

، 2019بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،،للأعمالتخصص قانون العام في الحقوق،مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر

.34ص

.36صمرجع سابق،لعور بدرة،-3

الممارسات لى، یحدد القواعد المطبقة ع2004یونیو23المؤرخ في ،02-04القانون رقممن ،19المادة،نظرأ-4

.2004یونیو27صادرة في ، 41عدد ،ج.ج.ر.ج،التجاریة
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:لبیع بأسعار منخفضة تعسفیا على البیع بالتخفیض تمییز ا.ب

یض المسبوق أو یشمل البیع بالتخف":یمكن تعریف البیع بالتخفیض على أنه

الذي یهدف عن طریق تخفیض في السعر إلى بیع السلعة المودوعة في المرفق بالإشهار و 

.صفة سریعةالمخزن ب

ي یشتریها العون الاقتصادي، منذ  لا یجوز أن یشمل البیع بالتخفیض إلا السلعة الت

1."ثلاثة أشهر على الأقل ابتداء  من تاریخ بدایة فترة البیع بالتخفیض 

وضع المشرع الجزائري جملة من الضوابط لهذه :إجراءات القیام بالبیع بالتخفیض

:العملیة حتى لا تحید عن مبتغاها، إلى الممارسات المقیدة للممارسة وهي كالتالي

واریخ البیع بالتخفیض في بدایة كل سنة بأمر من الوالي بناء على اقتراح من تحدید ت

جمعیة حمایة بعد استشارة الجمعیات المعنیة و المدیر الولائي للتجارة المختصة إقلیمیا

.المستهلك

 یعلق القرار المتخذ عن طریق الوسائل الملائمةینشر و.

،ستة أسابیع متواصلة خلال مدة كل فترة ینص البیع بالتخفیض مرتین في السنة المدنیة

.الصیفي ویمكن للعون الاقتصادي، توقیف البیع قبل انتهاء المدةالشتوي و ،الفصلین

فترة فبرایر بینما تحدید الترة الممتدة بین الشهرین ینایر و تحدید الفترة الشتویة خلال الف

.أوتالصیفیة ،بین شهرین یولیو و 

 یرغب في ممارسة البیع التخفیض تصریحا لدى المدیر یودع العون الاقتصادي الذي

:التالیةالولائى للتجارة المختصة إقلیمیا مرفقة بالوثائق

نسخة من السجل التجاري.

قائمة السلع الموضوعة بالبیع بالتخفیض.

 قائمة تبین التخفیضات في الأسعار المقررة تخفیضها

جامعة الجزائر علوم في القانون الخاص،دكتوراهلنیل شهادة أطروحةالمنافسة،الحمایةالقانونیة آلیاتیة ، ور قابة ص-1

.140ص، 2017الجزائر،بن یوسف بن خدة،1
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ة المختصة یودع فورا إلى تسلیم العون كل ملف تتوفر فیه الشروط المودعة لدى الهیئ

.الاقتصادي رخصة تسمح له بالشروع في البیع بالتخفیض خلال المدة المحددة

 ونهایة تواریخ البیع یجب على العون الاقتصادي یعین عن طریق الإشعار تواریخ بدایة

.1التخفیضاتلسلعة المعینة والأسعار المطبقة سابقا و ابالتخفیض و 

الفرع الخامس

مراقبة التجمعات الاقتصادیة

ذلك من خلال زیادة خاصة إما تعود المؤسسات بالنفع و تكتسي التجمعات أهمیة 

على هذا الأساس فإن قانون المنافسة یمنع التجمعات في حد فتها الإنتاجیة ورفع قدراتها، و كل

.ذاتها لأنها مشروعة إنما یمنعها في حالة تقییدها للمنافسة

جمعات الاقتصادیةمفهوم الت:أولا

المتعلق 03-03رقم الأمرمن 15لقد عرف المشرع الجزائري في ظل نص المادة 

:یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا":بالمنافسة

اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل،.1

حصر الشخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على المؤسسة على الأقل، أو .2

مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء ؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة حصلت م

صول المؤسسة أو ، عن طریق شراء عناصر من أمنها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

.وسیلة أخريبموجب عقد أو بأي

."إنشاء مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة.3

تكتسي أهمیة خاصة لما تحققه من قوة اقتصادیة في إن دراسة التجمعات الاقتصادیة

إنشاء وحدات اقتصادیة ضخمة لغرض السیطرة خلال زیادة أمكانتها الإنتاجیة و السوق من 

.363صبدرة لعور، مرجع سابق،-1
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ن مراقبته، إذا كانت حریة المبادرة الخاصة تخول للأعواالتحكم في النشاط الاقتصادي و و 

.1نشاء المؤسسات المشتركةخذ مساهمات مالیة، إأالاقتصادیین الحق في الإنتاج و 

الواقع أن التجمیع یعتبر أحیانا معینة أمرا مركزیا فیه،و یلقي التشجیع من طرف 

التقدم تحقیق افسة المؤسسات الأجنبیة القویة و السلطات العمومیة لأنه یمكن من من

ستعمال امشروع نحو التجمیع هیا امتداد و لشك إن سیاسة إيالاقتصادي والاجتماعي، و 

وعلیه فحمایة السوق من كل،السوق أو عدم تقید المنافسةىاسته اتجاه الهیمنة عللسی

كان لازما علي الدول التدخل لي فرض رقابتها علي ما یمكن أن یقید المنافسة فیها،

.2التجمعات

أهمیة مراقبة التجمعات:ثانیا

قابة تشكل ضمانة أكیدة إن مراقبة التجمعات لا یعتبر قیدا حریة التجارة، لان هذه الر 

لحریة المنافسة،و قد أكد علي هذا التوجیه مجلس المنافسة إذ أعتبر رقابة التجمعات لا 

الضروري تشكل عائق أمام المؤسسات بقدر ما هي ضمانا للمحافظة المحیط التنافسي، 

.3من ثم فإنها تمثل أداة فعالة لتوفیر الشروط الملائمة للنمو الاقتصاديو ،لتنافسهم

إذا كان التجمیع صورة من الممیزات في الحیات الاقتصادیة الجدید فلیس هو 

المحضور إنما الحضر یتعلق بتلك الشروط التي یؤدي توافرها إلى عدم مشروعیة التجمیع 

ى قد نص القانون التجاري علو 034-03رقممن الأمر17كما هو منصوص في المادة 

إنشاء التجمعات و الأخرىلمساهمات في الشركات أخذ امشروعیة الاندماج والانفصال و 

.103صمرجع سابق،نبیل،ناصر-1

فرع المسؤولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونحمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة،زوبیر أرزقي،-2

.110-109، ص ص 2011تیزي وزو،لود معمري،و مالعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و المهنیة،

صمرجع سابق،، 02-04و القانون 03-03للأمرلتجاریة وفق قانون المنافسة للممارسات امحمد شریف كتو،-3

57.

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون ،الاختصاص في مجال المنافسة،إلهامحلایس و ب-4

.36ص،2005الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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لكن لم یأخذ القانون التجاري  في نطاق ممارسة حریة التجارة والصناعة، و باعتبار ذلك داخلا

بالمنافسة القائمة أو بعین الاعتبار إمكانیة مساس هذه الوسائل المستعملة في التجمیع 

تخضع مشاریع للتجمیع أو التجمعات من قانون المنافسة15لهذا جاءت المادة المحتملة و 

.1القائمة فعلا للمراقبة من طرف مجلس المنافسة

وط ممارسة الرقابة علي التجمیعاتشر :ثالثا

الأصل أن التجمیعات تعتبر عملیة مشروعة لما له من منافع على المؤسسة 

ضرار هذا في حالة الأقابة من طرف المشرع الجزائري، و الاقتصادیة إلا انه یخضع لر 

المشرع الجزائري ضمن شروط أدرجها03-03رقممن الأمر17بالمنافسة تطبیقا للمادة 

.2لنفس الأمر18في المادة 

أن یحصر نفوذا حاسما 03-03رقممن الأمر15وقد اشترط المشرع في المادة 

المتعلق بالمنافسة 03-03رقممن الأمر16دائما حیث جاء في نص المادة أكیدا و 

صود بالرقابة، هي تلك المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق آخري بصفة فردیة المق

:هذه الممارسات تكون خاصة فيأو جماعیة حسب الظروف الواقعة، و 

.حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو جزء منها-

أجهزة المؤسسة من حقوق أو عقود المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ، الأكبر علي-

.3ناحیة تشكیلها أو مداولتها أو قراراتها

هو تدخل مجلس المنافسة لي فرض رقابته علي التجمیع لوجود تجمیعات :الشرط الأول

المراقبة هنا سواء كانت بفرض عقوبات علي السلوك ؤسسات و تضر بالمنافسة من طرف الم

.4التعسفي أو بالوقایة من التعسف المحتمل

.47صمرجع سابق،،02-04القانون و 03-03الأمرالممارسات التجاریة وفق و قانون المنافسةمحمد شریف كتو،-1

تخصص مذكرة لیل شهادة الماستر في القانون،دور مجلس المنافسة في ضبط السوق،بن شعال زهیة،جمعة حیات،-2

.47ص،2016تیزي وزو،لود معمري،و جامعة مالعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و قانون العون الاقتصادي،

.81صمرجع سابق،شرواط حسین،-3

.82نفسه، ص مرجعشرواط حسین،-4
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من 40%إن عملیة التجمیع لا تخضع للمراقبة إلا إذا تجاوزت نسبة :الثانيالشرط 

المتعلق 03-03رقممن الأمر18هذا ما جاء في المادة المبیعات والمشتریات سوق ما، و 

.1بالمنافسة

المطلب الثاني

رسات المقیدة في المجال المنافسةالاستثناءات الواردة على المما

أستثنى حالات من حظر الاتفاقات والممارسات المقیدة ائري نلاحظ أن المشرع الجز 

یرخص بالاتفاقات ":03-03رقممن الأمر09التي نص علیها في المادة للمنافسة و 

الممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أن تؤدي إلى تطور إقتصادي أو تقني أو و 

و المتوسطة بتعزیز تساهم في تحسن الشغل أو من شأنها السماح للمؤسسة الصغیرة 

.2"وضعیتها التنافسیة في السوق 

وإلى إعفاء الممارسات )الأولالفرع(علیه سوف نتطرق إلى هذه الاستثناءات في و 

).الفرع الثاني(التي تؤدي إلى تقدم اقتصادي في 

الفرع الأول

جة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیميالاستثناءات النات

الجزائري على إعفاء التصرفات المقیدة للمنافسة من بصفة استثنائیة ینص المشرع

:التي جاء فیها أنهالسالفة الذكر و 03-03الأمر رقم من 09الحظر بموجب المادة 

الممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أعلاه، الاتفاقات و 7و6لا تخضع المادتین "

."أو تنظیمي أتخذ تطبیقا له

.، مرجع سابق03-03رقمالأمرمن 18المادة -1

.، مرجع نفسه03-03رقمالأمرمن 09المادة -2
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القانوني في حالة توافق أو تحققت الشرط القانونیة یستخلص من هذا النص

المنصوص علیها في المادة السابق دراستها یمكن اعتبارها مبررا إذا كان ناتجا عن تطبیق 

.1نص قانوني أو كان یساهم في حصول تقدم

وجود نص تشریعي أو تنظیمي:أولا

لسلطة طبقا تعود هذه اهو كل نص صادر عن سلطة تشریعیة و :النص التشریعي-1

یمارسها عن طریق إصدار للنصوص بصفة أساسیا للبرلمان و 1996سنة للدستور ل

الجمهوریة أن یشرع بصفة استثنائیة في كما یمكن لرئیستشریعیة تتخذ شكلا قانونیة،

یتجسد أو في بعض الظروف الغیر عادیة، و مرحلة شغور البرلمان، أو بین دورتیه 

لى البرلمان في أول دورة لاحقة ،بحیث تتعرض هذه ذالك في إصدار أوامر تعرض ع

.2الأوامر للإلغاء في حالة رفضها من قبل البرلمان

یجب أن یمتاز هذا النص بالطابع التنظیمي أي لابد أن یؤدي إلى :النص التنظیمي-2

.3خلق قواعد قانونیة عامة أو مجردة، یترتب على ذالك إنشاء قرارات فردیة

بالرجوع لإحكام تنظیمي متخذ لتطبیق نص تشریعي، و ص الیجب أن یكون هذا الن

ول، الدستور یلاحظ أن تطبیق القوانین یندرج ضمن النص التنظیمي الذي یعود للوزیر الأ

یمارس هذا الأخیر سلطته عن طریق إصدار المراسم التنفیذیة یوقعها بعد موافقة رئیس و 

.4الجمهوریة

قوق تخصص قانون الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحبكر عباد كرالفة،أبو-1

.66ص،2013وهران، جامعة وهران،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،العمال المقارن،

.68صمرجع نفسه،أبو بكر عیاد كرالفة،-2

.40، ص 2005،الجزائردار العلوم،،الأوليالطبعة الإداریةالقرارات محمد صغیر بعلي،-3

.69صبق،المرجع الساأبو بكر عباد كرالفة،-4
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لمستثنىاتامع الممارسات العلاقة المباشرة لنص تشریعي:ثانیا

یجب أن تكون الممارسات نتیجة مباشرة و ضروریة للنص التشریعي أو التنظیمي 

الذي یسمح بالقیام بها حتى یستفید مرتكبو الممارسات المقیدة للمنافسة من الإعفاء 

فإذا ما وجد النص التشریعي أو التنظیمي على النحو السابق الذكر یجب أن ،1القانوني

إنما جاء نتیجة تفسیر و ،فإذا لم تكن كذالكالممارسات نتیجة حتمیة لتطبیق النص،تكون

.2تكون هذه الممارسات محظورة،واسع للنص

بد من التفریق بین ما إذا كلن موضوع النص لقانوني یستثني قطاع اقتصادي ولا

:بأكمله من مجال المنافسة أو جزء فقط من السوق ففي

القانوني یلغي المنافسة بأكملها لذلك فإن قانون المنافسة لا النص:المرحلة الأولى-

.یطبق، ولا مجال للحدیث عن الحظر أو الاستثناء علیه

لذلك یبقى مبدأ ،یقید المنافسة فقط دون أن یلغیهافإن النص القانوني :المرحلة الثانیة-

.3الحظر ساریا

الفرع الثاني

قتصاديرسات التي تؤدي إلي تقدم اإعفاء المما

الغایة منها دة للمنافسة بهدف تحقیق التقدم والرخاء الاقتصادي و جاءت القوانین المقی

.هو الإعفاء، الذي یمكن أن یكون فردیا أو إعفاءا جماعیا

الاستثناءات الفردیة للممارسة المقیدة للمنافسة:أول

الهیمنة یمكن لمجلس المنافسة أن یقرر اتفاقات م أو تعسف في استغلال وضعیة 

ه یقوم یعلمساس بالمنافسة الحرة في السوق و لمؤسسة أو عدة مؤسسات لیس من شأنها ال

سات امجلة الدر المتعلق بالمنافسة،03-03للأمرالمقیدة للمنافسة وفقا الاتفاقات تبریر الحاسي مریم،دمانة محمد،-1

.57ص،2015جون ،بالاغواط،، ثلیجيجامعة عمار، 02العدد،القانونیة و السیاسیة

كلیة مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون،،ارالأسعجرائم المنافسة و مومن فاطمة الزهراء،عساوي سمیرة،-2

.76صقالمة،،1945ماي08جامعة العلوم السیاسیة،الحقوق و 

.71صمرجع سابق،،أبو بكر عیاد-3
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في فقرتها الثانیة السالفة 03-03رقممن الأمر9هذا ما ینصت علیه المادة و ،بترخیصها

.1الذكر

المادة ىبالرجوع إلا من أجل تطبیق هذا الاستثناء، و أما عن الشروط الواجب توفره

.یمكن أن تكون شروط موضوعیة أو أخرى شكلیة9/2

:الشروط الموضوعیة للاستفادة من الإعفاء.1

من الأمر9المؤسسات من الإعفاء المقررة في المادة عیة لاستفادةالشروط الموضو 

:هو03-03رقم

 تضمن في التقدم الاقتصادي أو التقني و أن تساهم الاتفاقات أو الممارسات المعنیة

.2أو المستخدمین جزاء عادلا من المنفعة التي تنتج عنهاللمستهلكین 

التوزیع أو تنمیة التقدم الاقتصاديتاج و أن تساهم الممارسة المستثنات في تحسین الإن.

 الاتفاقات المبرمة بین المؤسسات الصغیرة أو المتوسطة یستثنى من الحظر الممارسات و

.السوقإذا كان هذا الاتفاق من شأنه تعزیز وضعیتها في

استفادة المستخدمین من التقدم الاقتصادي.

3یجب أن لا تؤدي إلى الاستبعاد الكلي للمنافسة في المعتبرة قانونا.

:الشروط الشكلیة للاستثناء من الخطر.2

الذي یتمثل في وط شكلیة للاستفادة من الإعفاء و قانون المنافسة الجزائري یفرض شر 

رقم الأمرمن 9/2هذا الشرط حددته المادة سة و ل علي الرخصة من مجلس المنافالحصو 

:المتعلق بالمنافسة03-03

یجب على المؤسسات المعنیة أن تقدم طلب :طلب الحصول على ترخیص بالإعفاء

:مكتوب إلى مجلس المنافسة ،للحصول على التصریح بعدم التدخل في مجلس المنافسة

.23ص، مرجع سابقبوحلایس إلهام،-1

.77صمرجع سابق،مومن فاطمة،سمي عیساوي،-2

.24ص،مرجع سابقبوحلایس إلهام،-3
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شروط قبول الطلب:

بیانات الطلب

هویة صاحب الطلب

موضوع الطلب

معطیات متعلقة بالمؤسسة أو المؤسسات المشاركة في الطلب :استمارة المعلومات

یجب تبیان وضعیة الهیمنة في السوق.

بیان رقم الأعمال المحقق في السنة.

معطیات متعلقة بالسوق المعنیة.

أخطار مجلس المنافسة.

1أثر التصریح بالإعفاء.

ة للممارسات المقیدة للمنافسةاعیالاستثناءات الجم:ثانیا

لاف القانون الفرنسي قانون المنافسة الجزائري لم یأخذ بالإعفاء الجماعي على خ

الهدف من هذه الآلیة إعفاء فئات معینة من الاتفاقات التي في ظل ظروف والأوروبي، و 

.2معینة یمكن أن تحسن الكفاءات الاقتصادیة ضمن سلسلة الإنتاج أو التوزیع

یحدد كیفیة الحصول على التصریح بعدم التدخل ،2005مایو12مؤرخ في ، 175-05المرسوم التنفیذي رقم -1

.2005ماي 8، الصادر في 35عددج.ج.ر.جبخصوص الاتفاقات و وضعیة الهیمنة على السوق،

.83صمرجع سابق،،مومن فاطمة الزهراءسمیر عیساوي،-2



الفصل الثاني

إجراءات التحقیق في مجال المنافسة
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الفصل الثاني

إجراءات التحقیق في مجال المنافسة

، المتعلق 2003یولیو 19في، المؤرخ03-03رقمالأمرمن 34تنص المادة 

"بالمنافسة درة منه بمباالرأيإبداءو بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح یتمتع مجلس المنافسة :

انه ضمان السیر تدبیر، من شأوعمل أيأومسالة أيكلما طلب منه ذلك ، في أو

قطاعات النشاط التي تنعدم فیها أوها في المناطق الجغرافیة الحسن للمنافسة وتشجیع

".تكون غیر متطورة فیها بما فیه الكفایةأوالمنافسة 

بصلاحیات واسعة للقیام مجلس المنافسة یتمتعأنمن خلال هذه المادة یتضح 

.بمهمة الضبط، و بالتالي فهو صاحب الاختصاص العام لتنظم المنافسة و ضبط السوق

إبداءصلاحیات استشاریة بحیث یمكن لمجلس المنافسة يتتمثل هذه الصلاحیات ف

باعتباره مستشارا لجمیع الفاعلین في الحیاة الاقتصادیة، كما یتمتع بصلاحیات تنازعیة رأیه

.مكنه من متابعة الممارسات التي تخل بالمنافسة الحرةت

أمامتحریك المتابعة )الأولالمبحث (:مبحثینإلىقسمنا دراستنا الأساسعلى هذا و 

.اختصاص مجلس المنافسة)ثانيالالمبحث(، مجلس المنافسة
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المبحث الأول

تحریك المتابعة أمام مجلس المنافسة

یعد المحرك الرئیسي لكل راء أمام مجلس المنافسة و كأول إجیعتبر الإخطار 

هو إجراء إداري ت التي تدرج ضمن نطاق صلاحیاته و الإجراءات المتبعة بشأن المخالفا

یخص الوقائع التي من اختصاصاته سواء كان هذا الإخطار من الأشخاص المؤهلین قانونا 

المطلب (جراءات بإجراء التحقیق ر في الإثم یتم السی)المطلب الأول(1أو تلقائیا من المجلس

.)الثاني

المطلب الأول

إخطار مجلس المنافسة

یعد الإخطار وسیلة من الوسائل التي یستعملها مجلس المنافسة للإعلام بوقائع معینة 

من اجل اتخاذ الإجراءات الضروریة، وهذا الإخطار یتم من طرف أشخاص خول لهم 

الفرع (هذه الإجراءات تخضع لمجموعة من الشروطو )الفرع الأول(القانون هذه الوسیلة 

).الثاني

الفرع الأول

الأشخاص المخول لها صلاحیة الإخطار

المتعلق بالمنافسة نجد أنها حددت الأشخاص 03-03من الأمر 44حسب المادة 

یمكن "التي لها صلاحیة إخطار مجلس المنافسة و ذلك على سبیل الحصر حیث تنص أنها

یمكن للمجلس أن ینظر في القضایاالمكلف بالتجارة مجلس المنافسة و الوزیر أن یخطر

من هذا 35من تلقاء نفسه أو بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة 

.51سابق، صحسین شرواط، مرجع-1
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.1"ا كانت لها مصلحة في ذلكالأمر إذ

تشیره انه یمكن أن یس"الفقرة الثانیة من نفس الأمر تنص على 35كما أن المادة 

مواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات أیضا في ال

.2"كذا جمعیة المستهلكینوالجمعیات المهنیة والنقابیة و 

من خلال هاتین المادتین نستخلص انه یتم إخطار مجلس المنافسة من طرف 

:الأشخاص التالیة

الوزیر المكلف بالتجارة:أولا

ذلك بعد الانتهاء من التحقیق بالتجارة إخطار مجلس المنافسة و الوزیر المكلفیتولى

تتولى هذه الأخیرة إعداد تقریر لمكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة، و الذي  تقوم به المصالح ا

بعدها یتم إرسالها یع الوثائق التي تشكل ملف القضیة، و أو محضر بحسب الحالة مرفوقا بجم

قمع الغش مرفوقا برسالة الإحالة المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة و المفتشیة في ستة نسخ إلى

حة كذا رأي المصلالإشكالات القانونیة المطروحة و التي تتضمن عرض موجز للوقائع و 

بعد ذلك تقوم المفتشیة المركزیة بدورها لإحالة الملف كاملا المكلفة بالتحقیق الاقتصادي و 

واء من حیث الموضوع التي تجري دراسة الملف سوزارة التجارة و یة المنافسة لدى على مدیر 

موضوعا تتولى للتحضیر بتت الدراسة مطابقة الملف شكلا و بالتالي فإذا ما أثأو الشكل، و 

للإخطار الوزاري لمجلس المنافسة، أما إذا أثبتت هذه الدراسة عیب شكلي أو موضوعي 

بالتحقیقات قصد تصحیح العیب أو تزید الملف یرجع الملف إلى الهیئات التي بادرت القیام 

.3بمعلومات إضافیة

، مرجع سابق03-03رقملأمرمن ا44المادة -1

.نفسهالأمرمن 35/2المادة -2

مذكرة لنیل شهادة في القانون الجزائري،للمنافسةالمقیدة الممارساتالاقتصادي عن ونمسؤولیة العبوجمیل عادل،-3

جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،یةسعلوم السیاالقوق و ، كلیة الحقانون المسؤولیة المهنیة:في القانون الفرعریستماجال

.109، ص 2012
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المؤسسات الاقتصادیة:ثانیا

یقصد بالمؤسسات كل شخص طبیعي أو معنوي مهما كانت طبیعته یمارس النشاط 

علیه فان كل و 12-08المعدلة بالقانون رقم 03-03من الامر03الاقتصادي طبقا للمادة 

ن یمكن له ء الممارسات المقیدة للمنافسة في سوق معیعون اقتصادي متضرر من جرا

یها ذلك للتدخل بغیة وضع حد لتلك الممارسة شرط أن تتوفر فإخطار مجلس المنافسة و 

.1مباشرةصفة ومصلحة شرعیة و 

جمعیة حمایة المستهلكین:ثالثا

ن رغم أن جمعیة الدفاع عن المستهلكین لا تعتبر أشخاص قانون المنافسة، غیر أ

ؤدي إلى الاحتكار هذا الأخیر حرص على إشراكهم في محاربة هذه الممارسات التي ت

، حیث یمكنهم رفع دعوى أمام المحاكم المختصة لي إبطال أو 2تقضي على منافع المنافسةو 

التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي تتعلق بالاتفاقات المنافیة للمنافسة أو التعسف في استخدام 

ة على السوق، كما یحق لها كذلك المطالبة بالتعویض عن الإضرار التي وضعیة للهیمن

هذا فضلا عن إمكانیة إخطار مجلس المنافسة كلما بالمصالح المشتركة للمستهلكین و تلحق

.3كان هناك مساس  بالمصالح التي تكلف بحمایتها

المنظمات المحلیة:رابعا

ت العمومیة، الأمر الذي یخول لها سلطة ذلك نظرا للطابع التنافسي لقانون الصفقا

تلحق إضرارا بالمصالح العامة المكلفة ارسة منافیة للمنافسة و إخطار مجلس بكل مم

.، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة12-08لقانون رقم ا-1

، جامعة مولود معمري، تیزي 23عدد، إدارةمجلة حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة،،كتو محمد شریف-2

.54ص ،2002وزو،

تحولات فرع،في القانونریستماجلنیل شهادة المذكرة، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق،خمایلیة سمیر-3

.63ص،2013،وزوزيیت، جامعة مولود معمريـ، العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و الدولة ،
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قننة لتولي المجلس عملیة البحث بحمایتها، فقط علیها أن تقدم جمیع أدلة الإثبات الم

.1التحريو 

الجمعیات النقابیة:خامسا

ع الممارسات التي تمس بالمصالح التي تمثلها، و یمارس تتدخل هذه الأخیرة في جمی

حقها في الإخطار من خلال تمثیلها القانوني شرط أن تثبت صفتها في القیام بالدفاع عن 

.2المصالح التي تمثل لها من خلال القانون الأساسي المنشى لها

الإخطار التلقائي:سادسا

من الأمر 44ذا ما توضحه المادة یمكن لمجلس المنافسة أن یخطر نفسه بنفسه و ه

كما له إمكانیة التدخل في كل مرة یرى ضرورة لذلك دون انتظار إخطاره من 033-03رقم 

الغیر لوجود إي تهدید یحد من المنافسة الحرة  كما تبین له بان ممارسة ما تشكل مخالفة 

.4من قانون المنافسة12، 11، 10، 7، 6لإحكام المواد 

د في القانون الجزائري دون انتصار، في مرة تهدد فیها المنافسة الحرة یعد إبداع جدی

أو انه یوجد خلل یوشك المساس بها و یملك مجلس المنافسة عدة وسائل لمعرفة مدى وجود 

ممارسة مقیدة للمنافسة فقد تكون بموجب شكوى مجهولة، أو شكاوي من طرف أشخاص لا 

.5یتوفر فیهم شرط المصلحة

دیسمبر ، 21العدد ، نونیةمجلة المعارف قسم العلوم القا،دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، بلحارث لیندة-1

.242، جامعة البویرة، ص 2016

مجلة الاجتهاد للدراسات ، إجراءات التحقیق في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائري، لاكلي نادیة-2

.347، ص 2018محمد بن أحمد، فیفري 2، جامعة وهران 06العدد 07، المجلد القانونیة و الاقتصادیة

.03-03من الأمر 44نظر المادة أ-3

مجلة القانون تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، ، ساوس خیرة، حماش سیلة -4

.76، ص 2016، جامعة ادرار، جوان 02، العدد 04، المجلد المجتمعو 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 03-03الأمر و 06-95ة بین الأمر نصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافس-5

.31-30ص، ص2004، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوقالقانون
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نيالثاالفرع 

ثارهآشروط الإخطار و 

لى إى یكون صحیحا مجموعة من الشروط وتنقسم یجب أن یتوفر في الإخطار حت

شروط موضوعیة شروط شكلیة و 

الشروط الشكلیة:أولا

ویجب أن ترفع في موعدها الضروریة لشكلیة في الإخطار هي الجوهریة و الشروط ا

في قالبها القانوني المحدد و 

.الإخطار ومیعادهشروط الخاصة بشكل-أ

:شكل الإخطار-1

یجب أن یستوفي الإخطار مجموعة من الإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في 

یخطر المجلس بعارضة مكتوبة :"التي تنص11/211من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة 

.1"ترسل إلى رئیس المجلس ، تحدد كیفیة إخطار المجلس بموجب نظامه الداخلي

ص المادة أن المشرع الجزائي اشترط الكتابة في عریضة الإخطار من اجل یفهم من ن

أن تحدد العناصر المكونة للإخطار و یفهم من ذلك أن الإخطار لا مجال لان یكون شفوي

.2كتابينسي أجاز الإخطار على شكل شفوي و إلا أن المشرع الفر 

رنسي بالاستغناء عن هذا إلا انه في التعدیل الأخیر لمجلس المنافسة قام المشرع الف

استبدله بإمكانیة إخطار المجلس برسالة م بإلغاء إجراء الإخطار الشفوي و الإجراء حیث قا

.3مضمدة مع إشعار بالوصول

عدد ج.ج.ر.سیره، جیم مجلس المنافسة و ، یحدد تنظ2011جویلیة 10المؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم -1

.2011جویلیة 13، صادر بتاریخ 49

2-broutard Labarde, Marie chantel,et gay Canivet ,op.cit, pp 195-199.

3-V:autorité de la concurrence, déc. du 30 mars 2009 portant adoption de règlement

intérieur de l’autorité e la concurrence : www.Autorité de la concurrence.Fr, pp 4 et 5.
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بعد تحریر عریضة الإخطار ترسل إلى رئیس مجلس المنافسة بأربعة نسخ 

لام مع إیداعها في مصلحةمع الوثائق الملحقة بها في ضرف موصى علیه مع إشعار الاست

ائق المرفقة لها في سجل تسلسلي وتوسم وتختم لتبیین الوثالإجراءات وتسجل هذه العریضة و 

یجب أن تتضمن عریضة الإخطار تحدید موضوعها مع الإشارة وصولها لدى المجلس و 

طلبهاعناصر الإثبات التي تؤسس علیها الجهة المخطرةالأحكام القانونیة والتنظیمیة و إلى 

241-11من المرسوم التنفیذي رقم 08أما عن طریقة هذا الإخطار فقد أحلتنا المادة 

.1إلى النظام الداخلي لمجلس المنافسة

:میعاد الإخطار-2

كقاعدة عامة لا یمكن إخطار مجلس المنافسة إلى بالنسبة للأفعال و الممارسات إلى 

من الأمر رقم 44/4وهذا ما تضمنته نص المادة الأفعال التي لا تتعدي مدتها ثلاث سنوات 

"المتعلق بالمنافسة التي تنص03-03 لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى :

.2"التي تجاوزت مدتها ثلاثة سنوات إذا لم یحدث بشأنها إي بحث أو معاینة أو عقوبة

المحظورةممارسات حیث تعتبر هذه المدة فترة تقادم دعاوي المنافسة المتعلقة بال

بصفة عامة وعلیه في حالة تجاوز المدة المحددة لا تكون موضوع متابعة لكن لا یشترط إلا 

.3یكون هناك مباشرة إي إجراء خلال هذه الفترة كالبحث أو إصدار عقوبات

:الشروط الخاصة بالشخص المخطر-ب

من ذي صفة ترفع الدعوة (و)لا دعوة من غیر مصلحة:(ائلتینوفقا لقاعدتین الق

یحدد النظام الداخلي في مجلس ،1996جانفي 17مؤرخ في44-96من المرسوم الرئاسي رقم 17و16راجع المواد-1

.1996جانفي 21فيصادرة ،5عدد ج.ج.ر.جالمنافسة،

.03-03رقم الأمرمن 44/4المادة -2

فرع قانون ،ستر في الحقوقمذكرة تخرج لنیل شهادة الما،التعسف في قانون المنافسةش ثیزیري،خنااحدادن سوهیلة،إ-3

، 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، للإعمال،تخصص القانون العام ،الأعمال

.42ص 
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.1)إلى صفة

المصلحة دتین من خلال فرضه لعنصر الصفة و نجد أن المشرع قد اخذ هاتین القاع

.لإخطار مجلس المنافسة

:الصفة.1

أن یكون من بین فة و یتعین في الشخص المخطر لمجلس المنافسة إن یتمتع بالص

.2الأشخاص التي حددها المشرع و التي اشرنا إلیها سابقا

یخطر المجلس من طرف الأشخاص الذین لا یتمتعون بهذه الصفة بالتالي لا

فالمؤسسة التي فقدت صفتها كمؤسسة أو التي تم شطبها من السجل التجاري أو الجمعیة 

التي یسحب منها اعتمادها أو أیة هیئة لا تمارس المهام التي كلفة بها قانونا لا تتمتع بحق 

.3إخطار المجلس

:المصلحة.2

المتعلق بالمنافسة 03-03رقمالفقرة الأولى من الأمر44ص المادة بالرجوع إلى ن

یفهم من نص و ...."إذا كانت له مصلحة في ذلك....یمكن أن یخطر":التي تنص على أن

هذه المادة أن شرط المصلحة شرط ضروري لا یمكن الاستغناء عنه من اجل قبول الإخطار 

.4من قبل مجلس المنافسة

المتعلق 03-03من الأمر 2الفقرة 35لجهات التي حددتها المادة وعلیه لا یمكن ل

بالمنافسة إخطار المجلس إلا إذا كانت لها مصلحة أو إذا أثبتت انه لیس لهذه الجهات 

مصلحة في ذلك فإن المجلس یرفض إخطارها فإن المؤسسة التي تبلغ عن ممارسة تم  

س لها مصلحة في إخطار المجلس ولا        تنفیذها في السوق غیر السوق الذي تتدخل فیه لی

.36ص ،2001،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائرءات المدنیة،اجر لإقانون ا،أمقرانبوشیر محند -1

.03-03رقمالأمرمن 35و44المادة -2

فرع ،في القانوناه رسالة لنیل درجة الدكتور ، جلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة-3

.327، ص2012،تیزي وزو، جامعة مولود معمريكلیة الحقوق،،"الأعمالقانون "

.03-03رقمالأمرمن 44المادة -4
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یحق لها أن تخطر هذا الأخیر، كذلك الأمر بالنسبة لهیئة اقتصادیة أو مالیة التي تبلغ عن 

ممارسة مقیدة للمنافسة غیر مكلفة بالقطاع الذي كلفة به أو الجمعیة التي تخطر المجلس 

.1في المصالح غیر التي خولت بالدفاع عنها قانونا

عیةو الشروط الموض:ثانیا

تتوفر نتج أثاره القانونیة إنما یجب أنلیس بمجرد توفر الشروط الشكلیة للإخطار ت

:شروط أخرى تتعلق بالموضوع و التي تتمثل في

:وجود الأساس القانوني-1

یدخل في هذا الشرط 2المتعلقة بالمنافسة2فقرة 44هذا ما نصت علیه المادة 

ن الوقائع من المذكورة في عریضة الإخطار تدخل في أیطار اختصاص مجلس المنافسة لكو 

المعدل 03-03ق تطبیق لأمر رقم المهام المنوطة لها، نظرا لكونها تدخل ضمن نطا

.3المتممو 

كما یجب إن یخص موضوع الإخطار أیضا إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة 

المتعلقة بالمنافسة 03-03رقم من الأمر06،07،10،11،12المنصوص علیها في المواد 

المنافسة ینظر مجلس":من نفس الأمر حیث تنص على44/2هذا ما  أكدت علیه المادة و 

07و06دخل ضمن إطار تطبیق المواد الأعمال المرفوعة علیه تإذا كانت الممارسات و 

ازعیة لمجلس المنافسة تنحصر في بالتالي فان الصلاحیات التنو "اعلاه 12و11و10و

ه الأعمال یخرج عن نطاق طار هذه الممارسات دون غیرها فكل ما یخرج عن هذإ

.4بالتالي ینعدم الأساس القانوني الذي یستند إلیه لقبول عریضة الإخطارتخصصها و 

.328ص ،مرجع سابق،جلال مسعد-1

.، مرجع سابق03-03رقمالأمرمن 44/02المادة ظران-2

لنیل أطروحة،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (لممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري لكتو محمد شریف،-3

.287ص،2005، تیزي وزومولود معمري، كلیة الحقوق، جامعةفرع قانون عام،دولة في القانون،اهدرجة دكتور 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة،بن عبد االله صبرینة،-4

.28ص،2012، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة،للأعمالتخصص القانون العام ،فرع القانون العام،القانون
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:ةتوفر عناصر الإثبات المقنع-2

الكفیلة بإثبات وجود الإخطار عناصر الإثبات الكافیة و یجب أن یتوفر في عریضة 

.1شانها المساس بالمنافسة الحرةممارسات من

الهیئات المؤهلة لإثبات الصعوبات التي تتلقاها الأشخاص و على الرغم من 

بالتالي یكون ار قد یخلو من العناصر المقنعة و الممارسات المقیدة للممارسات، فإن الإخط

عة محل رفض من طرف مجلس المنافسة، لان الغایة من المطالبة بتقدیم عناصر إثبات مقن

بالتخفیف عن مجلس المنافسة حتى لا ینشغل بمتابعة مسائل لم ترفق بأدلة تساعده علي 

.2التأكد من صحتها

لة في متابعة عند قبول مجلس المنافسة للإخطار، یأتي دور المرحلة الثانیة المتمث

، لتكفل و أكثر حسب ما یقضي موضوع النزاعالقیام بتعیین مقرر أإجراءات التحقیق، و 

3ة التحري في الوقائع المعروضة أمامهبمهم

المطلب الثاني

التحقیق

ن مراحل متابعة تعتبر مرحلة التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة أهم مرحلة م

خصوصیة هذه المرحلة تكمن في إطار القرار الملائم بشأن القضایا هذه المنافسات، و 

دى مجلس المنافسة حیث یوجد نوعان منذالك بتوفر أدلة إقناع كافیة لالمطروحة علیها و 

تتم من طرف أشخاص لا تنتمي إلى مجلس المنافسة :مرحلة التحریات الأولى:التحقیقات

إیداء یغ القضیة إلي الأشخاص المعنیة و تتم بتبل:مرحلة التحقیق الحضوري، و)فرع أول(

).الفرع الثاني(ملاحظاتهم بشأنها

.292صبق،ایة في القانون الجزائري، مرجع سالممارسات المنافكتو محمد شریف،-1

.30صبن عبد الرحمان صبرینة، مرجع سابق،-2

مذكرة ،)دراسة نقدیة مقارنة(الفرنسيللمنافسة في القانون الجزائري و إجراءات قمع الممارسات المنافیة،أعمرلخضر -3

.56ص،2004،تیزي وزولود معمري،و جامعة م،الأعماللنیل شهادة الماجستیر قانون 
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الفرع الأول

ولیةمرحلة التحریات الأ 

ذلك من یات و تتضمن هذه المرحلة الأولیة تظافر جهود أشخاص لمباشرة هذه التحر 

.ما یترتب علیها من التزاماتموعة من السلطات التي تمنح لها و خلال مج

.وظفون المؤهلون للقیام بالتحقیقالأعوان والم:أولا

03-03رقمللأمرالمعدل والمتمم 08مكرر من القانون رقم 49حددت المادة 

أعوان الشرطة وة على ضباط  و علا ":المتعلق بالمنافسة الأعوان المكلفة بالتحقیق كما یلي

القضائیة المنصوص علیهم غي قانون الإجراءات الجزائیة یؤهل للقیام بالتحقیقات المتعلقة 

:بتضییق هذا الأمر ومعاینة مخالفة أحكامهم الموظفون الأتي ذكرهم 

دارة المكلفة الخاصة بالمراقبة التابعون للإالأسلاكإلى المستخدمون المنتمون -

.بالتجارة

.الأعوان التابعة لمصلحة الدارة الجبائیة-

1.المقرر العام و المقررون لدى مجلس المنافسة-

:وعلیه سوف نتطرق إلى هؤلاء الأشخاص كما یلي

:أعوان الشرطة القضائیة ضباط و -1

نص المشرع صراحة على )لغىالم(لمنافسةالمتعلق با06-96في ضل الأمر رقم 

أعوان الشرطة القضائیة إذا منح لهم صلاحیة التحقیق في الممارسات المقیدة ضباط و 

.2للمنافسة

إلا ،لم یذكرهم صراحة)المتممالمعدل و (المتعلق بالمنافسة03-03لكن الأمر رقم 

المتعلق بالمنافسة 03-03المتمم للأمر رقم المعدل و 12-08صدور القانون رقم بنه و أ

.المتعلق بالمنافسة03-03رقمللأمرالمعدل والمتمم 12-08مكرر من القانون رقم 49المادة -1

.)ملغى(المتعلقة بالمنافسة ، 06-95رقم الآمرمن 78المادة -2
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رطة أعوان الشأعلاه فقد نص على هؤلاء الضباط و المذكورة 49وذلك بموجب المادة 

"القضائیة أعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون علاوة على ضباط و :

"...الإجراءات الجزائیة 

ة التحقیق أعوان الشرطة القضائیة كفئة لها سلطو علیه فان المشرع قد أدرج ضباط و 

.في الممارسات المقیدة للمنافسة

المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة -2

:1بالتجارة

اصة التحقیقات الاقتصادیة من بین الأسلاك الخاعتبر المشرع شعبة المنافسة و 

:التي تتضمن الأسلاك التالیةبالإدارة المكلفة بالتجارة و 

.التحقیقات الاقتصادیة في طریق الزوالك مراقبي المنافسة و سل-

.التحقیقات الاقتصادیةسلك محققي المنافسة و -

.2التحقیقات الاقتصادیةسلك مفتشي المنافسة و -

:لتابعون لمصالح الإدارة الجبائیةالأعوان المعنیون ا-3

حقیق في أدرج المشرع الأعوان التابعین للإدارة ضمن الأعوان المؤهلین بالت

المعدل 12-08مكرر من القانون رقم 49الممارسات المقیدة للمنافسة بموجب المادة 

الأعوان التابعون و المعنیون "...المتعلق بالمنافسة التي تنص 03-03والمتمم للأمر رقم 

.3..."لمصالح الإدارة الجبائیة

ة الدكتوراه في رسالة لنیل شهادحقوق المستهلك في ظل اقتصاد السوق،الموازنة بین النشاط التنافسي و بوعزة نضیرة،-1

.256ص ،2019، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسةالعلوم 

القانون الأساسي الخاص ، یتضمن2009دیسمبر 16مؤرخ في ، 415-09من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة -2

20، الصادر في 75ج عدد .ج.ر.، جارة المكلفة بالتجارةلخاصة بالإدالمطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك ا

2009دیسمبر 

الخاص بالموظفین الأساسي، المتضمن القانون 2010نوفمبر 29المؤرخ في266-10المرسوم التنفیذي رقم -3

.2010دیسمبر 5الصادرة في،74عدد ج.ج.ر.جالجبائیة،بالإدارةالخاصة للأسلاكالمنتمین 
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:فئة المقررین-4

رون في القضایا التي یسند إلیها المقر یحقق المقرر العام و ":نهأنص المشرع على 

.1"رئیس مجلس المنافسة

علیه من خلال نص هذه المادة یلاحظ أن المشرع قد حصر مهمة التحقیق في 

الممارسات المقیدة للمنافسة في فئة المقررین هذا ویمكنهم الاستعانة بأي خبیر أو یستمع إلي 

لح المتعلقة بالتحقیقات أي شخص یمكنه تقدیم معلومات له، أو أن یطلب من المصا

الاقتصادیة لاسیما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة إجراء كل تحقیق أو خبرة حول المسائل 

.2المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن اختصاصه

سلطة المحققین والتزاماتهم:یاثان

.موعلیه سنتطرق إلى سلطة المحققین، ثم إلى الالتزامات الملقاة على عاتقه

:سلطة المحققین)1

یمكن المقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في "نص المشرع على أنه 

یمكن أن یطالبلمكلف بها، دون أن یمتنع من ذالك بحجة السر المهني و القضیة ا

مهما كانت طبیعتها، أو حجز المستندات التي تساعد باستلام أیة وثیقة أینما وجدت و 

إلى التقریر أو ترجع في  نهایة التحقیق المحظورةتضاف المستندات ها، و على أداء مهام

ق من أیة مؤسسة أو أي شخص یمكن أن یطلب المقرر كل المعلومات الضروریة للتحقی

3".یحدد الآجال التي یجب أن تسلم له فیها هذه المعلوماتأخر، و 

المتمم المعدل و 12-08من القانون 25المعدلة بالمادةالمتعلق بالمنافسة،03-03رقمالأمرمن 1فقرة 50المادة -1

.، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة03-03للأمر

للأمرالمتمم المعدل و 12-08من القانون رقم 18المتعلق بالمنافسة المعدلة بالمادة 03-03رقم الأمرمن 34المادة -2

.ة، مرجع نفسهالمتعلق بالمنافس،03-03رقم 

، مرجعه نفسه03-03رقم الأمرمن 51المادة -3
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المستندات الوثائق و من خلال نص هذه المدة یلاحظ أن سلطات المقرر تمتد إلى

و المحقق إلى المحلات التجاریة وقد تحاشى النص إمكانیة دخول المقرر أ،حیثما وجدت

إذا فإن الدخول إلیها یعتبر و ، لدخول إلا بعض الأماكن والمحلاتالمكاتب وحجرها یتطلب او 

التفتیش في خولا حرا ،الذي یؤدي إلى البحث و مسموحا قانونا، لكن لا یجب أن یكون د

.1المذكورةالأماكن 

ى المحلات مساسا بالحریة لهذا اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن الدخول الحر إل

ولذا وجب أن یتقید من احترام هذا أو یلاحظ أن المشرع في المادة المذكورة أعلاه ،الفردیة

جاء ،في أطار تحریاتهلم یحدد طبیعة الوثائق التي یمكن أن یطالب أو یحجزها المقرر

المستندات ثیقة أو مستند مهما تكن طبیعته والمفروض أن تكون الوثائق و ا یعني بأیة و عام

كها عادت المؤسسات مثل المستندات التي یمتلالبها المقرر أو المحقق متعلقة و التي یط

یلاحظ أیضا أن المشرع قد المهنیة التي لیس لها طابع سري و كل الوثائق الدفاتر والفواتیر و 

.2من ذلك بحجة السر المهنير،اات المخولة للقر توسع في السلط

تكون "المعلق بالمنافسة علي أنه 03-03رقمهذا وقد نص المشرع بموجب الأمر

جلسات الاستماع التي قام بها المقرر عند الاقتضاء محررة في محضر یوقعه الأشخاص 

كما یمكن الذین أستمع إلیهم، و في حالة رفضهم التوقیع یثبت ذالك في المحضر، 

.3"الأشخاص الذین یستمع إلیهم الاستعانة بمستشار

توضیح كل ما سلطة سماع القضیة من أجل فحصها و علیه فإن المشرع منح للمقرر 

في حالة الذین أستمع إلیهم و الأشخاصفیه یتعلق بالقضیة حیث یقوم بتحریر محضر یوقع 

...الرفض یقوم بتدوین ذالك في المحضر 

مرجع سابق ، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسى(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -1

.306ص

.306307ص ص،هنفسمرجع  كتو محمد شریف،-2

.، مرجع سابق03-03الأمرمن 53المادة -3
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:ققینالتزامات المح)2

:تقاریریلتزم المحققون بتحریر محاضر و 

:المحاضر-أ

53المتمم بموجب المادة المتعلق بالمنافسة المعدل و 03-03رقمالمشرع في الأمر

التي سبق التطرق إلیها سابقا لم یكن مفصلا في النص على الأحكام المنضمة للمحاضر 

على الممارسات للقواعد المطبقة المحدد02-04بحیث أحال في هذا الشأن إلي القانون رقم 

المتمم للأمر 12-08رقممن القانون24ذالك بمقتضى المادة التجاریة المعدل والمتمم و 

مكرر، حیث جاء في تقریرها الخیرة على ما یلي 49المتعلق بالمنافسة المادة 03-03رقم 

قا لنفس الشروط ب هذا الأمر، طبتتم كیفیات مراقبة المخالفات المنصوص علیها بموج"

الذي 2004جوان 23المؤرخ في 02-04الأشكال التي تم تحدیدها في القانون رقم و 

1".نصوصه التطبیقیة لمطبقة على الممارسات التجاریة و یحدد القواعد ا

:التقاریر-ب

بحیث نص 2لدي مجلس المنافسةائق یتم إعدادها من طرف المقرر و إن التقاریر وث

.3المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 55و 54و 52المشرع بموجب المواد 

هرین بالنسبة للتقریر النهائي، جل شأة أشهر بالنسبة للتقریر الأول، و جل ثلاثأترك 

هو أمر من شأنه ینقص من فعالیة غرق وقت طویل للفصل في القضیة، و هو ما یستو 

.4تراكم الملفات لدیهو المجلس 

الممارسات التجاریة المعدل ىالمحدد للقواعد المطبقة عل02-04من القانون رقم ،58و57و56ر المواد ظأن-1

.المتممو 

.292ص، مرجع سابقجلال مسعد،-2

.، مرجع سابق)المعدل والمتمم(بالمنافسةالمتعلق 03-03الأمرمن 55-54-52أنضر المواد -3

.292ص،مرجع سابق،جلال مسعد-4
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الفرع الثاني

الحضوريمرحلة التحقیق 

التي تبدأ بتبلیغ المأخذ ،ولى تأتى مرحلة التحقیق الحضوريبعد مرحلة التحقیق الأ

.التحقیق بعد تبلیغ المأخذ كإجراء ثانيى الأطراف المعنیة كإجراء أولى و إل

تبلیغ المأخذ:أولا

المتعلق بالمنافسة 03-03رقمیعتبر هذا الإجراء جدید تم استحداث بموجب الأمر

المتعلق بالمنافسة 06-95رقمالذي لم یكن معدلا به في نطاق الأمر)المتممو المعدل(

قریرا یحرر المقرر ت":على أنه03-03رقممن الأمر52حیث نصت المادة ،)الملغى(

یبلغ رئیس المجلس التقریر إلى أولیا یتضمن عرض الرقابة وكذالك أللمأخذ المسجلة، و 

كذالك إلى جمیع الأطراف ذات المصلحة و ،المكلف بالتجارةیة وإلى الوزیر الأطراف المعن

.1"الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر

إذا في حالة ما إذا توصل المقرر إلى وجود قرائن قویة دالة على وقوع ممارسات 

ق، أصحاب وموضوع الإخطار مهدي یتضمن تحلیل السو ، بإعداد مقرر تیدة للمنافسةمق

قد وصل الأمر یة وكذا المأخذ التي تمسك بها والأشخاص المعنیة بها، و الممارسات المعنو 

2عن البعض إلى حد اعتبارها وثیقة اتهام

إن محتوى وثیقة المأخذ متروك للتقدیر الخاص للمقرر و كذا لرئیس المنافسة، بحیث 

نموذج لهذه الوثیقة إعداد الوثیقة المذكرة، غیر أن لا توجد أیة قاعدة تفرض إلزام معین في 

وع الإخطار، وصف السوق موضالتذكیر بأصحاب و :لترتیب التاليیكون وفق ایتبع عموما و 

ت تصرف الأطراف الممارسات المقصودة مع الإحالة إلى أوراق الملف الموضوع تحالمعینة و 

10-7-6قواعد القانونیة في المواد تكییف الممارسات المرتكبة في ضوء الللاطلاع علیها و 

، مرجع سابق03-03من الأمر 52المادة -1

.313كتو محمد شریف، الممارسات المنافیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص-2
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مأخذ 15یذكر في الأخیر و )المتممالمعدل و (المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 12-

.1تمسك به المقرر، مع تعیین الأطراف المعنیة به

التحقیق ما بعد تبلیغ المآخذ:ثانیا

المآخذ یعتبر أن مباشرة هذه المرحلة هو الذي تظهر الطابع الحضوري للتحقیق فتبلیغ

یقدم المقرر بتحریر تقریره النهائي یتم تبلیغ لأطراف محددة لإبداء مجرد تمهید لها، و 

.2ملاحظاتها بشأن هذا التقریر

ختم من الأطراف و بعدي تلقي الملاحظات المكتوبة أثناء المواجه الحضوریة و 

ة بالمآخذ المسجلة افسة المشمولالتحقیق یقوم المقرر بإیداع تقریر معلل لدا مجلس المن

ملاحظتهم من التقریر الأولى المبلغ للأطراف و مرجع المخالفة المرتكبة المرفوقة بوالمثبت و 

.3بینها ملاحظات وزیر التجارة

إلى الأطراف بلیغ التقریر إلى وزیر التجارة و یقوم رئیس مجلس المنافسة مرة أخري بت

اریخ الجلسة المتعلقة یحدد لهم ت،ملاحظاتهم الشفویة في اجل شهرینالمعنیة لإبداء

15یكون للأطراف الاطلاع على الملاحظات المكتوبة التي قاموا بإیداعها قبل بالقضیة، و 

.4یوم من تاریخ الجلسة

.260بوعزة نضیرة، مرجع سابق، ص -1

.360صمرجع سابق،جلال مسعد،-2

.نافسةمتعلق بالم،03-03رقمالأمر، من 34أنظر المادة -3

.نفسهالأمرمن 55أنظر المادة -4
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المبحث الثاني

اختصاص مجلس المنافسة

شأنها تقیید المنافسة في السوق تشكل الممارسات المقیدة للمنافسة تصرفات من 

معاقبة كل شخص لك تدخل المشرع الجزائري لحظرها و الأعوان الاقتصادیین ،لذالإضرار بو 

یحاول عرقلة السیر الحسن للمنافسة من خلال العقوبات الصارمة المقامة من طرف مجلس 

المنافسة بعد قیامه بالتحقیقات اللازمة بعد فتح إجراءات التحقیق الذي یكون عن طریق 

).طلب الأولالم(إخطار من قبل هیئات معینة 

بعد الانتهاء من إجراءات التحقیق تكون القضیة جاهزة للفصل فیها بحیث تكون 

ذلك بعد استكمال الإجراءات التمهیدیة المنظمة لسیر لس المنافسة سلطة إصدار القرار و لمج

).المطلب الثاني(عمله عقد جلسات تتوج باتخاذ قرارات مع إمكانیة الطعن في هذه القرارات 

الأولالمطلب

قرارات الصادرة من مجلس المنافسةال

بعد أن یتم إخطار مجلس المنافسة بواسطة طلب أو شكوى بممارسة مقیدة للمنافسة 

).الفرع الثاني(ویصدر عن هذه الجلسة عقوبات)الفرع الأول(تنعقد جلسة بمجلس المنافسة 

الفرع الأول

جلسات ومداولات مجلس المنافسة

هذا إلى إجراءات قانونیة متمیزة، و ت مجلس المنافسةمداولاتخضع جلسات و 

.ما یضفي علیها طابع خاص

من )ثانیا(ن خلال جلساته وم)أولا(هذه الخصوصیة الإجرائیة لقواعد المجلس تبرز 

.خلال مداولاته من أجل اتخاذ القرار المناسب للفصل في الملف المعروض أمامه
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نافسةمجلسات مجلس ال:أولا

ي تنعقد أمام الجهات إن جلسات مجلس النافسة تشبه إلى حد ما الجلسات الت

إن كانت تختلف عنها في بعض الجوانب لكونها تخضع لقواعد خاصة منظمة القضائیة، و 

.1في القانون الإجرائي للمنافسة

یبلغ رئیس ":المتعلق بالمنافسة حیث03-03من الأمر 55/1بالرجوع إلى المادة 

إلى الوزیر المكلف بالتجارة الذین یمكنهم ة التقریر إلى الأطراف المعنیة و نافسمجلس الم

یحدد لهم كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة و ،رینإبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شه

.2"بالقضیة

بعد تقدیم الأطراف الملاحظات بشأن التقریر یتم إعداد ملف الذي یتضمن الرد على 

القواعد من القضایا المدروسة أمامه، وباحترام بعض المبادئ و قا القرار المناسب انطلا

:المتمثلة في3المنصوص علیها قانونا،

:الجلساتسریة-1

من قانون المنافسة 3الفقرة 28ذلك حسب المادة ضمان مبدأ سریة الجلسات و 

"الجزائري التي تنص على أن .4"جلسات المنافسة مجلس المنافسة لیست علنیة:

لممثل الوزیر، الاطلاع على ملف القضیة أو الحصول على نسخة ف و یحق للأطرا

منه، إلى انه یمكن لرئیس المجلس بمبادرة منه، أو بطلب من الأطراف المعنیة، رفض تسلیم 

في هذه الحالة تسحب هذه الوثائق من الوثائق التي تمس سریة المهنة، و المستندات أو 

الأعمال، فرع قانون ،ر في القانونیمذكرة لنیل شهادة الماجستفي قانون المنافسة،الإنفاقاتقمع تواتي محند الشریف،-1

.110ص ،2006،جامعة بومرداس،كلیة الحقوق

.، مرجع سابقالمتعلق بالنافسة03-03رقمالأمرمن 55/1المادة -2

أطروحة دكتوراه في الحقوق، تفعیل مبدأ حریة المنافسة دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري،آلیاتمخانشة، أمنة-3

.379ص ،2017العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و تخصص أعمال، قسم الحقوق،

.المتعلق بالمنافسة، 03-03رقمالأمرمن 28/3المادة -4
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الوثائق المسحوبة منه ؤسسا على المستندات و ار المجلس ملا یمكن أن یكون قر الملف، و 

.1)30المادة (

معارض، رته هذه الخاصیة هناك بین مؤید و بالرغم من النقاش الفقهي الحاد الذي أثا

حیث یستند معارضي السریة إلى أنها تفقد الجلسة كل الفائدة الموجودة من علانیتها 

نون المنافسة، كون المؤسسات الناشطة كالشفافیة التي بإمكانها ردح كل محاولة لمخالفة قا

، في حین یتمسك مؤیدي السریة بكون علنیة لسوق تمقت التشهیر بمشاكلها علنافي ا

.2هي قاعدة سریة الأعمالأساسیة في قانون المنافسة ألا و الجلسات تتعارض مع قاعدة

:تنظیم الجلسات-2

افسة بعد تحدیده لرزنامة من النظام الداخلي لمجلس المن24بالرجوع إلى نص المادة 

مجلس أعضاء ء جمیع الأطراف المعنیة و الجلسات و جدول أعمال كل جلسة یقوم باستدعا

الوزیر المكلف بالتجارة یرفق هذا الاستدعاء بجدول أعمال المنافسة إلى جانب المقرر و 

معنیة الجهات الا، ولا یعد إعلام جمیع الأطراف و أسابیع من انعقاده3الجلسة و ذلك قبل 

صاب القانوني الشرط الوحید لانعقاد الجلسة حیث لابد من حضور أعضاء المجلس وفقا لن

من الأمر المتعلق 28/2هذا ما نصت علیه المادة الذي حدده المشرع وهو ثلثي الأعضاء، و 

"التي جاء فیها08/12بالمنافسة، المعدل بموجب قانون  لا تصح جلسات مجلس المنافسة :

3."نیة أعضاء على الأقلثماإلا بحضور

:الحفاظ على حقوق الأطراف المعنیة-3

الحفاظ على حقوقهم بحیث نصت مبدأ المواجهة للإطراف المعنیة و لابد من احترام 

من قانون المنافسة الجزائري على حق الأطراف المعنیة في أن تمثل في أثناء 30/1المادة 

وذلك من أجل معرفة سبب الجلسة أو تحضر مع محامیها، أو أي شخص تختاره،

.70ص ،الممارسات التجاریة، مرجع سابقلنافسة و ون اقانمحمد شریف كتو،-1

.309ص مرجع سابق،قابة صوریة،-2

.85ص مرجع سابق،حماش سلیة،سوس خیرة،-3
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في حالة عدم حضور تلك الأطراف یمكن لها أن تعین ممثلها و الاتهامات المنسوبة إلیها

،1لكن لا یشترط الحضور الشخصية نظر لان جلسات المجلس حضوریة و لحضور الجلس

مثل في إمكانیة احترام تتلأعمال تترتب عنه نتائج خطیرة، و غیر أن تطبیق مبدأ سریة ا

الوثائق المسحوبة على المآخذ المنسوبة إلى الطرف الراغب في سحبها مما یشكل دات و السن

.2مساسا في حقوق الطرف الأخر

لصحة انعقاد الجلسة من الأمر المتعلق بالمنافسة، و 29/1بالرجوع إلى نص المادة 

:لابد من توفر بعض الشروط في عضو مجلس المنافسة وهي

.حة في القضیة المطروحةألا یكون للعضو المشارك مصل-

.ألا تربط بالأطراف المعنیة صلة قرابة إلي الدرجة الرابعة-

.3ألا یكون مثل أو یمثل أحد الأطراف المعینة-

المداولات:ثانیا

:ضمان سریة المداولات.1

إذا كانت السریة من المبادئ العامة التي تحكم انعقاد المداولات القضائیة، فإنه فیما 

إن كان قد أكد على لمشرع الجزائري و افسة كهیئة إداریة مستقلة نجد أن ایخص مجلس المن

ع ذلك یجب ملاته لم ینص على كیفیة إجرائه، و سریة انعقاد جلساته إلا أنه فیما یتعلق بمداو 

.4هذا تطبیقا لمبدأ سریة الأعمالأن تتم في إطار سریة و 

الاثار المترتبة عنها، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص ي، الممارسات المقیدة للمنافسة و سارة تریك-1

.57، ص 2019بواقي، أمالعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، و ، كلیة الحقوقالأعمالقانون 

فرع القانون ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة،-2

ص،2012رة، بجایة،العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میالحقوق و كلیة،للأعمالتخصص قانون العام ، العام

46.

.85صحماش سیلیة، مرجع سابق،ساوس خیرة،-3

.47صماتسة لامیة، مرجع سابق،-4
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:نظام للتصویتتخاذ القرار و صاب القانوني الواجب توفره لا الن.2

12أعضاء من أصل 8إذا كانت صحة الجلسات مجلس المنافسة تستوجب حضور 

في حالة تساوي على الأصوات اراتها تكون بالأغلبیة البسیطة و عضو فإن صحة اتخاذ قر 

لهذا الاحتمال الذي یمكن یكون بذلك المشرع قد لقي حلا فإنه سیرجع مباشرة صورة الرئیس و 

.1وروده في ظل القانون الحالي

:الأشخاص المخولة لها صلاحیة المشاركة في المداولات.3

بالإضافة خضوع المداولات المجلس لنضام معین للتصویت فإنه من الضروري علي 

بقرار المجلس المجلس أن یحترم سریة إذ أن المساس بهذه السریة یمس بصفة متعدیة

ینتهي إجراء المداولة بإصدار مجلس المنافسة، لقراره الذي یوجه إلى ثنائها، و الصادر أ

.2الأطراف المعنیة

اولات إلي لقد حدد المشرع الجزائري الأشخاص الذین لهم صلاحیة المشاركة في المد

أعضاء فقط، كما أن الوزیر 8الذین یشترط أن یكون عددهم جانب أعضاء المنافسة و 

.3لا یحضر المداولات حسب ما جاء في نص المادةالجلسات و حضر المكلف بالتجارة ی

لكن ما یلاحظ أن المشرع الجزائري قد استبعد فئة المقررین من مداولات مجلس 

المنافسة، فطالما كان حضور المقررین في المداولات المجلس محل انتقاد لكونه یشكل 

بموجب ،ه محكمة النقد الفرنسیةإلیهو ما أشارة بحقوق الدفاع للإطراف المعنیة و مساسا

، في حین أن محكمة استئناف باریس تري عكس ذالك على 1996تقریرها السنوي لسنة 

.4التي یمارسها القضاءحقة على قرارات مجلس المنافسة و أساس أن هناك رقابة لا

.، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة03-03رقم الأمرمن 4و28/2المادة -1

.60صمرجع سابق،ارة تریكي،س-2

.71ص،سابقالممارسات التجاریة، مرجع ن المنافسة و محمد شریف كتو، قانو -3

.48ص، ماتسة لامیة، مرجع سابق-4
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الفرع الثاني

عقوبات الصادرة في مجلس المنافسةال

على مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة یقوم مجلس المنافسة بإصدار عقوبات

.بغرض الحد من هذه الممارسات

أنواع العقوبات:أولا

تخذ مجلس المتعلق بالمنافسة ی03-03رقممن الأمر45حسب المادة :الأوامر-1

مسببة ترمي إلي وضع حد لممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة المنافسة أوامر معللة و 

.1الملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو بها من اختصاصهو لعرائض عندما تكون ا

یقصد بالعقوبات المالیة تلك العقوبات التي یحكم بها ضد شخص في :الجزاءات المالیة-2

حال إخلاله ببعض القواعد القانونیة و الأحكام التشریعیة، إذ إن الحكمة من وراء فرض 

، إذ یقرر 2كذا القمع والردعطني و تصاد الو الغرامات هي جبر الضرر الحاصل للاق

قد أصدرها المجلس عقوبات مالیة تطبق مباشرة أو عند عدم تطبیق الأوامر التي یكون

هذا في حق المؤسسات التي تخالف القوانین التي تضبط المنافسة في الآجال المحددة، و 

المفرط الاستغلالكذا سیما الاتفاقات الغیر المشروعة واستغلال وضعیة الهیمنة و لا

.3التجمعات المعنیةو لحالة التبعیة 

یفرض المجلس تقریر عقوبات مالیة عندما لا یمتثل العون الاقتصادي إلى أوامر 

بالرجوع إلى المادة سة إلى العقوبات المالیة فورا، و مجلس المنافسة، عندما ینتقل مجلس المناف

فعلى المجلس أن 03-03مرقالمتمم للأمرالمعدل و 12-08رقمفي القانون1كرر م62

.، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة،03-03الأمرمن 45المادة -1

مذكرة تخرج لنیل شهادة المؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل التشریع الجزائري،الآلیاتوعیل أمیرة، سالمي أسماء، -2

،البویرةأكلي محند أولحاج،جامعة، العلوم السیاسیةالحقوق و كلیة،تخصص قانون أعمال، حقوقالماستر في ال

.32ص،2019

مرجع سابق،دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرةبلحارث لیندة، -3



إجراءات التحقیق في مجال المنافسةالثاني              الفصل

-58-

:یبرر العقوبات بجملة من المعاییر

.الخطورة، الضرر، القواعد المجمعة من مرتكبي المخالفة-

.مدي تعاون المؤسسات المهیمنة مع مجلس المنافسة-

.1له الحق في الطعن للمخالفالقرار یجب أن یصدر مسببا و -

المعدل 12-08رقممن القانون23وفقا لنص المادة :بالنسبة للعقوبات التكمیلیة-3

مؤسسات هذا الأمر لیس بالسمعة التجاریة للو 03-03من الأمر 49لنص المادة 

.2داعیا لاحترام أحكام تشریع المنافسةهو ما یعتبر رادعا لها و ویصیبها بأضرار مادیة، و 

ف فلنا أن نصن،القضائیةنلاحظ بوضوح أن هذه القرارات تتطابق تماما مع القرارات

هذا الأمر لیس بالافتراض بقدر ا كسلطة قضائیة كاملة الأوصاف، و المجلس الناطق به

لفرنسیة أین یعتبر نخص بالذكر في التجربة اواقع مكرس في القانون المقارن، و ما هو 

تئناف هیئة قضائیة تصدر قرارات مشمولة بالصیغة التنفیذیة وقابلة للاس،مجلس المنافسة

قلنا بتمتع مجلس نتیجة لیس حكما نهائیا لما سبق و هذه الداریة، و أمام المحكمة الإ

المعدل08/12باختصاصات إداریة أو لغیاب عنصر القضاة عن تشكیلیة بمقتضي القانون 

لكن هذه النتیجة تعتبر مؤشرا إیجابیا اتجاه وصف الخاص بالمنافسة، و 03-03رقمللأمر

.3یفيالمجلس كهیئة قضائیة أساس المعیار الوظ

محتوى العقوبات:ثانیا

تتمثل في تقریر ،س المنافسة بمثابة عقوبات إداریةتعتبر العقوبات التي یصدرها مجل

كما یمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو توزیعه أو تعلیقه حیث جاء مضمون ،عقوبات مالیة

جوع إلى نص بالر السابقة الذكر و 03-03مر من الأ62ى، إل56هذه العقوبات في المواد 

، مرجع سابق12-08رقممن القانون1مكرر 62المادة -1

.نفسهمن القانون23المادة -2

العامة الإدارةفرع ،قسم قانون عام،مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالطبیعة القانونیة لسلطان عمار،-3

.29ص، 2011، جامعة منتوري، قسنطینة، العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،وإقلیمیة القانون
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03-03رقممن الأمر56المعدل لإحكام المادة 12-08رقممن القانون26المادة 

رقم من مبلغ%12المتعلق بقانون المنافسة فإنه تسلط كذمة مالیة لا تفوق عقوبة مالیة 

إذا كانت المؤسسة المخالفة لا تملك رقم أعمال فتعاقب بغرامة الأعمال لأخذ نسبة مالیة، و 

یمكن لقانون المنافسة تسلیط )دج6000000(ملایین دینار جزائري 6تتجاوز لامالیة

03-03رقممرمن الأ57عقوبات على الأشخاص الطبیعیین بحیث جاء في المادة 

السابق أن كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة 

امة ملیوني دینار جزائريوفق لنص هذا الأمر بغر للمنافسة أو أثناء تنفیذ هذه الممارسات 

كما یمكن لمجلس المنافسة أن یقرر غرامات تهدیدیة حسب منا نصت )جد2000000(

مسون ألف دینار جزائري خبحیث لا تقل عن مئة و 03-03لأمر من ا57علیه المادة 

.عن كل یوم تأخیر عن تنفیذ الأوامر والإجراءات المؤقتة)جد150000(

ند عرقلة أعمال الرقابة التي تسند للمؤسسات یمكن لمجلس المنافسة إصدار ع

م معلومات خاطئة أو غیر كتقدی)دج800000(عقوبات لا تتجاوز ثمانیة ألف دینار جزائري

)جد100000(ن مئة أف دینار جزائري بالإضافة إلي غرامة تهدیدیة لا تقل عكاملة، و 

.عن كل یوم تأخیر

نیة ألف دینار التي تعتمد عرقلة أعمل التحقیق تسلط علیه غرامة ثمبالنسبة للمؤسسة

+جد800000(جزائري  .1ألف دینار جزائري عرقلة للتحقیق100)

تخفیض الغرامات:ثالثا

إن ما یمیز قانون المنافسة عن غیره من القوانین هو إمكانیة مجلس المنافسة من 

من الأمر60من الشروط التي تناولتها المادة إذا توفره مجموعة)الغرامة(تخفیض العقوبات 

:المتعلق بقانون المنافسة كما یلي03-03رقم

.المخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضایا المؤسسات التي تعترف بأخطاء و -

.، مرجع سابق12-08رقم ، من القانون59-58-57مواد ال-1
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.1المؤسسة التي تتعاون بالإسراع بالتحقیق فیها و تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات-

المطلب الثاني

تنفیذ قرارات مجلس المنافسة

باعتبار مجلس المنافسة حائزا على لامتیازات السلطة العامة یقوم باتخاذ القرارات في 

هذا انتهاء المداولات التي تفصل في القضایا ثم ازعیة المتعلقة بمادة المنافسة و القضایا التن

نافسة قابلة عن مجلس المهذه القرارات الصادرةو )الفرع الأول(قرارات یقوم بتنفیذ هذه ال

.)الفرع الثاني(للطعن 

الفرع الأول

تنفیذ قرارات المجلس

تمر مرحلة تنفیذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة على اختلافها، بما أنها واجبة 

:التنفیذ على مرحلتین

التبلیغ:أولا

ال طریق إرسعن ،لس المنافسة إلى الأطراف المعنیةتبلغ القرارات التي یصدرها مج

ف التي قامت وجه الأطراموصى علیه مع وصل الاستلام، وهذه الأطراف هي بالإخطار و 

ترسل إلى الوزیر المكلف بالتجارة الذي یقوم بالسهر الرسمیة للمنافسة ضدها الإخطار، و 

-96من المرسوم الرئاسي رقم 29،30،31على تنفیذها و نشرها في النشرة حسب المواد 

:یأتي وفقا لما44

و للأشخاص الذین طبقت في حقهم فیما یخص قرارات الإجراءات المؤقتة، لمن طلبها-

.للوزیر المكلف بالتجارةو 

.تحقیق المقررشخاص الذین خضع سلوكهم لدراسة و للأقرارات عدم القبول، للمخطر و -

.، مرجع سابق03-03رقمالأمرمن 60المادة -1
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العدید من القرارات التنازعیة للأطراف المعنیة، الوزیر المكلف بالتجارة إضافة إلى -

.1القرارات كقرار انتفاء وجه الدعوى، قرار  تعلیق الفصل في الدعوى

فإذا قام الوزیر المكلف بالتجارة بالإخطار هذا یجعله طرف في القضیة، و بالتالي یتم 

تبلیغه بالقرار الصادر بشأنه في ذلك شأن الأطراف الأخرى التي تولت الإخطار أما في 

في الحالتین كر الوسیلة التي یبلغ بها بذلك و قرار إلى وزیر دون ذحالة العكس یتم إرسال ال

یسهر الوزیر على تنفیذ القرارات من خلال مراقبته لمدى امتثال الأطراف بما ورد في تلك 

.2القرارات

النشر:ثانیا

التي 12-08من القانون رقم 23هذه المهمة مخولة لمجلس المنافسة تنص المادة 

ادرة عنه وعن مجلس قضاء ینشر مجلس المنافسة القرارات الص":تنص على ما یلي

بالمنافسة في النشرة المتعلقةو الجزائر، وعن المحكمة العلیا وكذا مجلس الدولة،

."الرسمیة

رقمهذا ما لم یكن مسموح به في الأمرعلامیة، و یكون النشر بواسطة أي وسیلة إ

49زیر المكلف بالتجارة بموجب المادة قد كانت مهمة النشر من صلاحیات الو ، و 96-05

.03-03رقممن الأمر

منافسة، والتي یقصد بالنشر إعلان مجلس المنافسة عن قراراته في النشرة الرسمیة لل

.3ینشرهایعدها ویطبعها و 

.375ص ،مرجع سابقزوجة محتوت،جلال مسعد-1

فرع قانون ،ر في العلوم القانونیةی، مذكرة لنیل شهادة الماجستالاقتصاديضبط النشاط ، مجلس المنافسة و كحال سلمى-2

.167ص ، 2010،الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس

فرع ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون،الإداریةالوظیفةئي و نواري محمد، مجلس المنافسة بین الدور القضا-3

.78ص ، 2016، العلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدةكلیة الحقوق و ،القانون الاقتصادي
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ثانيالفرع ال

الطعن في قرارات مجلس المنافسة

فسة لهذا قد حرص قد تتضرر الأطراف المعنیة من القرار الصادر عن مجلس المنا

المشرع على فتح المجال لهذه الأطراف بإمكانیة الطعن فیه أمام الغرفة التجاریة لمجلس 

.قضاء الجزائر

الجهة وبین میعاد مباشرته و لكن هناك شروط یجب أن تتوفر لإمكانیة الطعن 

.المختصة للفصل فیها

سلطة القاضي في إلغاء قرارات مجلس المنافسة:أولا

قرارات مجلس المنافسة تخضع لفحص مشروعیتها من طرف القاضي التجاري إن 

لمجلس قضاء الجزائر، فیقوم بمراقبتها من كل الجوانب القانونیة لاسیما من حیث انعقاد 

مدى احترام الإجراءات القانونیة الواجبة إتباعها لحل النزاع أمامه، كما یراقب ص و الاختصا

للقانون و مدى تناسب العقوبة مع حجم المخالفة المرتكبة من مدا صحة تكییف الوقائع طبقا 

طرف العون الاقتصادي المخالف، وعلیه إذا ما لاحظ القاضي أن قرار مجلس المنافسة 

مشوب بعیب إجرائي أو موضوعي فله إلغاء القرار على أساس العیب القائم سواء بإلغاء 

نوني أو تجاوز القانون بخطأ في لعدم الاختصاص أو للتقادم أو انعدام النصاب القا

.1التكییف

القرارات القابلة للطعن فیها:یاثان

سة إن القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة في إیطار الممارسات المقیدة للمناف

حدها التي مناسبة مباشرة اختصاصه القمعي، و بالخصوص القرارات التنازعیة التي عنه بو 

من هذه و )الغرفة التجاریة(ضاء الجزائر م مجلس قیمكن أن تكون موضوع الطعن أما

، جامعة 14، العدد مجلة الفكرحق الطعن، ت مجلس المنافسة و بوقندورة عبد الحفیظ، الرقابة القضائیة على منازعا-1

.340محمد خیضر، بسكرة، ص 
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القرارات نجد التدابیر المؤقتة، الأوامر، العقوبات المالیة، في حین تستثني طبعا تلك المتعلقة 

.1التي منح المشرع الجزائري اختصاص النظر فیها لمجلس الدولةعات و بالتجمی

الأشخاص المخول لهم حق الطعن:ثاثال

،لكن من إطراف القضیةلس المنافسة،ت الطعن في قرارات مجلقد حددت صلاحیا

.الوزیر المكلف بالتجارة، إضافة إلى أطراف متداخلة أخرى

:أطراف القضیة-1

من قرار اتضررو هم الذیناص في المعنیین بالقضیة مباشرة و لاء الأشخهؤ یتمثل 

یون بالعقوبات في حالة لاء حسب طبیعة القرار سواء كانوا المعنمجلس المنافسة، ویختلف هؤ 

إقرار المجلس عقوبات إداریة أو إجراءات وقائیة أو المتضررین من رفض الإخطار أو قرار 

.2انتفاء وجود الدعوى

:الوزیر المكلف بالتجارة-2

رة صلاحیة إخطار مجلس المنافسة وهذا ما یمكن أن یتولى الوزیر المكلف بالتجا

.3قمن الأمر الساب44/1علیه المادة تنص

قد اعترف له في لطعن في قرارات مجلس المنافسة، و كما منح له أیضا صلاحیة ا

هذا الحق أیضا في إطار قانون المنافسة الملغى،أما في القانون الفرنسي فهذه الصلاحیة 

.4خولت لوزیر الاقتصاد

:المتدخلین الانضمامین-3

لم جلس المنافسة و تضرر من قرارات مهو جاء به المنافسة الجدید، اقره لكل طرف

.5یكن طرفا فیها

.138ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص-1

.130تواتي محند شریف، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابقالمعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة،،03-03رقم الأمرمن 44/1المادة -3

.126ص ،بن عبد االله صبرینة، مرجع سابق-4
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هذا طبقا لأحكام المادة المراحل التي كانت فیها القضیة و كما یمكن مباشرته في كل 

نوا معنیین أمام مجلس یمكن للأطراف الذین كا":التي تنص03-03من الأمر رقم 68

أي مرحلة الذین لیسو أطرافا في الطعن التدخل في الدعوة أن یلحقوا بها في المنافسة و 

.1"لأحكام قانون الإجراءات المدنیةمن مراحل الإجراء الجاري طبقا

جال الطعنآ:رابعا

ذلك وفقا الطعن في قرارات مجلس المنافسة و یمیز المشرع الجزائري بین أجال 

یوم، 20لطبیعتها، فبالنسبة للقرارات المتعلقة باتخاذ الإجراءات التحفظیة، فیكون في أجالها 

إجراءات النشر أي تعلقة باتخاذ العقوبات المعنیة والأوامر و ون الطعن في القرارات المبینما یك

تنادا ذلك اسابتدءا من تاریخ استلام القرار و القرارات المتعلقة بالموضوع في أجال شهر واحد 

.2المتممالمتعلق بالمنافسة المعدل و 03-03رقممن الأمر2و1فقرة 63لإحكام المادة 

ة عدم احترام الآجال المحددة في قانون المنافسة فان مصیر الطعن المرفوع في حالو 

یكون الرد علیه بعدم القبول، أما الغایة من تحدید المشرع للآجال قصیرة لاسیما في 

.3الإجراءات المؤقتة هو ضمان فعالیة القرارات الصادرة

.، مرجع سابقالمتعلق بالنافسة03-03رقمالأمرمن 68المادة -1

.نفسهالأمرمن 63المادة -2

العلوم السیاسیة، ر في القانون، كلیة الحقوق و یستنازعات مجلس المنافسة، مذكرة ماجعمورة عیسى، النظام القانوني لم-3

.135ص ،2006جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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:خاتمة

التي من یعاب مختلف الممارساتیبدو من خلال هذه الدراسات أن المشرع حاول است

حق الضرر كذا التصدي لعملیات التجمیع الغیر المشروعة الذي یلشأنها تقیید المنافسة و 

هذا ما جعله یدرك مدى أهمیة ضبط العملیات التنافسیة، من خلال بالعملیات التنافسیة، و 

تلف الوسائل التي زودها بمخامل الصلاحیة لمراقبة المنافسة و إیجاد سلطة مستقلة أعطاها ك

.یمكنها من تحقیق هذا الهدف

القابلة للتغییر تتسم بالحركة باعتبار المنافسة ظاهرة مثل جمیع الظواهر الاقتصادیة

تناقضات یصعب إزالتها، فهي من جهة تضمن وجود صعوبات و النشاط، هذا ما أظهرو 

تجسید دولة القانون منظم یضمنالصناعة، إلى أن ممارستها تتم في إطاریة التجارة و حر 

هذا ما جعل الدولة تكرس آلیات تسمح بضبط مح بخلق نوع المساواة في السوق و یسو 

.المنافسة من خلال تحدید نطاقها ووضع أجهزة تعمل على ضبطها

إن التكریس القانوني لمراقبة مجلس المنافسة، لم یظهر التطبیق الفعلي له على 

مع ذالك یمكن القول الجزائریة من فوضى ومضاربة و وقمستوى السوق ذالك لما تشهده الس

ات التي یمكنها تقیید أن المشرع من خلال قانون المنافسة حاول استیعاب مختلف الممارس

.التصدي لهاالمنافسة و 

:لعل أهم الملاحظات التي توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسةو 

.بالأخص المستهلكینادیین و أوساط المتعاملین الاقتصیجب نشر ثقافة المنافسة في-

.إخطار الجهات المختصةن الممارسات المنافیة للمنافسة و نشر ثقافة المبادة بالتبلیغ ع-

داري والحجز هي متفاوتة في الشدة أدناه التعلق الإقانون المنافسة عقوبات و یفرض-

لسجل عقوبة الشطب من اامات مالیة تصل إلى مائة ملیون و أشدها غر ومصادرة السلع، و 

5إلى 3المنع من ممارسة النشاط والتعرض للسجن لمدة تتراوح ما بین التجاري و 

.سنوات
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طة حقیقیة ضبطیة وتنظیمیة وهي مجلس المنافسة والذي یعهد استحداث هیئة تتمتع بسل-

.ضبط المنافسة على المستوى الداخليإلیه تنظیم و 

ه من الآلیات للسهر على حسن تفعیل دور مجلس المنافسة في فرض العقوبات و تمكین-

.تنفیذ قراراته لزجر المخالفین لأحكام و تكریس المنافسة في الحقل التجاري
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:الملخص

إن المنافسة نزاع فطري تدعو إلى بذل جهد في سبیل التفوق والزیادة في شتى المجالات، لذلك تطرقنا لدراسة  

ماهیة مبدأ حریة المنافسة ومختلف مفاهیمها وأهدافها المتمثلة في محاربة الممارسات الاحتكاریة المختلفة وتحقیق الفعلیة 

مستهلكین والمحافظة على حقوق المؤسسات والأعوان الاقتصادیین، ومجالات تطبیقها، التي الاقتصادیة وتحسین المعیشة ال

ترمي إلى تحدید شروطها في السوق وتفادي كل الممارسات المقیدة لها ومراقبة التجمعات الاقتصادیة وتحسین الظروف 

.المعیشیة للمستهلكین

قانونیة للانتقال من الاقتصاد الحر، قامت الدول بإنشاء أجهزة على اعتبار قانون المنافسة من بین الوسائل ال

متخصصة تسهر على حمایة وفي هدا المنوال قمنا بدراسة نشأة وتطور المنافسة على مستوى الدولي ثم نشأتها وتطورها 

.في الجزائر وكذا طبیعتها القانونیة

سسة على مركزها، كثیر ما تنحرف المنافسة عن طریق بتأثیر شدة التنافس بین المؤسسات ومحاولة حفاظ كل مؤ 

السلیم، وذلك عن طریق القیام ببعض الممارسات التي تتنافى تماما مع قواعد المنافسة الحرة، لهذا منح المشرع السلطة 

ل ، ومن خلا03-03رقمالقمعیة لمجلس المنافسة التدخل في مجالات محددة وحصر هذه الممارسات المنافیة في الأمر

.هذا الأمر حضر كل عمل مدبر أو اتفاقیة سواء عن طریق عقد أو شفاهیا یكون نتیجته عرقلة المنافسة أو تقییدها

متعاملین الاقتصادیین حاجة اقتصادیة ضروریة فان لها حدود و قیود ینبغي على المشروعا و إن كانت المنافسة أمرا

في مساس بشفافیة العمل الاقتصادي، و سات المقیدة للمنافسة، التي من شانها الذلك بتفادي مختلف أنواع الممار احترامها و 

ذلك بإنشاء سلطة إداریة مستقلة حمایة المنافسة الحرة و نزیهة، و هذا الإطار سعى المشرع إلى إرساء مجموعة من القواعد ل

.هي مجلس المنافسة

لهذا قام المشرع الجزائري بوضع إجراءات لإخطار مجلس المنافسة لإعلامه بوقائع معینة من اجل اتخاذ الإجراءات

على سبیل الحصر، 03-03رقممن الأمر44هذا الإخطار یتم عن طریق أشخاص حددهم القانون في المادة اللازمة، و 

3مشرع مدة معینة لا تتجوز مكونة لها، و كذلك حدد لها الیجب أن تكون عریضة الإخطار شامل لكل العناصر الو 

.سنوات

یعتبر التحقیق أهم مرحلة من مراحل متابعة المنافسة، التي تنقسم إلى مرحلة التحریات الأولیة التي یقوم من خلالها 

قیق الحضوري التي تبدأ تلیها مرحلة التحبتكلیفیهم بمجموعة من السلطات، و أشخاص مكلفون لمباشرة التحریات و ذلك 

.بتبلیغ المأخذ إلى الإطراف المعینة كإجراء أولي، و تحقیق بعد تبلیغ المأخذ كإجراء ثاني

القرارات التي بعد الانتهاء من إجراءات التحقیق تدخل مرحلة جدیدة، یلعب فیها مجلس المنافسة دورا في إصدار

یترتب على هذه المداولات عقوبات إداریة ، و لف المعروض أمامهامداولات مجلس المنافسة في المتخضع لجلسات و 

هذه القرارات قابلة لطعن من طرف الأطراف ز على امتیازات السلطة العامة، و یفرضها مجلس المنافسة باعتباره حائ

.ذلك من خلال فتح المجال لهم بطعن أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر، و المعنیین

:دالةالكلمات ال
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